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:مقدمة

العمل حمایة العامل من تعسف رب العمل، وقد سایر هذا قانونیعتبر جوهر

القانون التطور الحاصل في حیاة العامل في المجتمع، خاصة بالنظر للأزمات الاقتصادیة 

التي تمس المؤسسات وتهدد استقرار العمل وتفشي ظاهرة البطالة، بالإضافة إلى مساعي 

التنظیمات النقابیة التي استطاعت أن تفرض على الدولة التدخل لسن تشریعات تضمن 

حمایة أكبر للعامل، ویتمثل ذلك في وضع نصوص قانونیة وتنظیمیة حدد من خلالها 

مختلف الجوانب الأساسیة المتمثلة في تحدید محتوى ومضمون كل من الخطأ التأدیبي 

تي یجب أن تتبع في ذلك عند ارتكاب العمال لخطأ جسیم، الوالعقوبة التأدیبیة، والإجراءات 

وتوفیر الضمانات اللازمة للعامل لوضع هیاكل وأجهزة لذلك، وهذا كله من أجل الحد من 

السلطة التقدیریة لصاحب العمل في تكییف التصرفات التي یقوم بها صاحب العمل بوضعها 

لتقلیص من عدد العمال لأسباب تسریحكما امتد ذلك لتنظیم ال،في دائرة الخطأ الجسیم

.في اللجوء الیهحتواء سلطة المستخدم و ذلك لإ ،اقتصادیة 

الهادفة إلى ضمان حمایة العامل من تعسف صاحب العمل عند القیود انطلاق من 

.أو لجوئه إلى التسریح الاقتصاديممارسته للسلطة التأدیبیة،

قیود و ضوابط هامة تجنبا لتعسف المستخدم في استعمال المشرع الجزائريضع و          

للأحكاموذلك وفقا  ،سلطته ابتداءا باشتراط قیام الخطأ الجسیم لتبریر التسریح التأدیبي 

لتسریح بالنسبةكذا الحال إلى جانب القیود الإجرائیة و ،كذا النظام الداخليالقانونیة و

ئیة تهدف إلى ضمان حقوق العمال المسنین و الاقتصادي المقید بضوابط موضوعیة إجرا

.حمایتهم  في الفقدان اللاإرادي لمناصب عملهم

الضمانات المقررة للعمال كحد أدنى من الحمایة التي یستوجبها مقتضیات تمتد 

إلى جزاء مخالفة هذه القیود، و تحدید الجزاء المدني المتمثل في النظام العام الاجتماعي،
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یض، فكل مخالفة لهذه الضوابط تؤدي إلى إضفاء وصف التعسف على التسریح الواقع التعو 

.1المتعلق بعلاقات العمل11-90تستوجب التعویض وفقا لأحكام القانون رقم 

ما مدى اعتبار التعویض المقرر "غیر أن التساؤل الذي یفرض نفسه یتجلى في

 إلىو  ،للضرر الواقعإصلاح الكلي قانونا عن التسریح التعسفي تعویضا عادلا یؤدي إلى 

  ؟"تجسید الحمایة الوظیفیة للعمال المعنیین به 

تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل الوقوف عند الإطار العام لتسریح التعسفي المبرر 

عن مدى التسریح للكشفصور التعویض المقرر عن هذا ثم،)الأولالفصل (لتعویض 

.)الفصل الثاني (إصلاح الضرر الناجم عنه و إعادة الحالة إلى ما كانت علیها 

أفریل 23، صادر في 17،ج ر عددیتعلق بعلاقات العمل ،1990افریل  21في  المؤرخ 11-90قانون  رقم -1

25، الصادر في 68،ج عدد 1991دیسمبر 21مؤرخ في 29-91،معدل ومتمم باقانون رقم 1990

جویلیة 10، صادر في20، ج ر عدد 1994افریل 11المؤرخ غي 03-94،و المرسوم التشریعي رقم 1991دیسبر

.1997جانفي 12، صادر في 03، ج ر عدد 1997جانفي 11مؤرخ في 03-97، و امر رقم 1994
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الفصل الأول

التعسفي حریسلتالإطار العام 

التزامات متبادلة على عاتق طرفي علاقة العمل ضمن ما تولده بعلاقات العمل تنشأ

إلا أن هذه السلطة نظمها المشرع و جعلها مقیدة ،متع بها المستخدم سلطة التأدیب التي یت

عامل و أخرى موضوعیة تحد من سلطة المستخدم من جهة و توفر حمایة الإجرائیةبشروط 

.الاتفاقیةناهیك عن القیود ،من جهة أخرى

یجعل الخروج أو عدم احترام القواعد الشكلیة و الموضوعیة التي وضعها المشرع 

الأحكام بمعنى أن معیار التعسف في هذا المجال یتمثل في خرق سفیا التسریح الواقع تع

11-90انونمن ق73/3نص المادة الاتفاقیة كما تأكد  منإتباع  أو للتسریح القانونیة

كل تسریح فردي یتم خرقا "نص على أنه التي  ت291-91المعدل و المتمم بالقانون 

بمعنى انه مهما كانت "یعتبر تعسفیا و على المستخدم أن یثبت العكسلأحكام هذا القانون 

هو التسریح ،فان التسریح الذي تشیر إلیه القاعدة التي تم خرقها جوهریة كانت أو إجرائیة 

وذلك فان التصرف الذي .یعتبر في كل الحالات تعسفیاالواقع من المستخدم و المخالف 

سبب  إلىیقوم به المستخدم مخالفا للقواعد الموضوعیة التي تنص بالضرورة استناد التسریح 

الجسیم ، وفي حالة التسریح الخطأفي  التأدیبيعي یتجلى في حالة التسریح و ضو م

.الاقتصادي  یتمثل في السبب الاقتصادي 

على مخالفة القواعد كما سیتم توضیحه  ت د القضائي في عدة قرارااجتهالاأكد         

،وهو ما سیتم الوقوف عند تحدید مفهوم التسریح المخول الإجرائیة تجعل التسریح تعسفیا

به  أمام وكذا أنواع هذا التسریح المبرر تحت المطالبة )المبحث الأول(للحق في التعویض

)المبحث الثاني(ي أو النقدي لتعویض العینالقضاء 

.مرجع سابق.،11-90قانون  رقم -1
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المبحث الأول

مفهوم التسریح التعسفي

التسریح التعسفي و هو ما یتجلى في المخول للحق في التعویض في حریسیتمثل الت

وقع تسریح العامل مخالفة  إذا "حیث جاء فیها11-90من القانون رقم 4-73المادة 

المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار  يالاتفاقیة الملزمة،تلغ أو/للإجراءات القانونیة و

بالإجراء المعمول به،وتمنح بالقیامالتسریح بسبب عدم احترام الإجراءات،وتلزم المستخدم

یتقاضاه كما لو استمر  الذي الأجرالعامل،تعویضا مالیا على نفقة المستخدم،لا تقل عن 

.في عمله

.علاه، یعتبر تعسفیاأ 73وإذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع 

الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة، أوفي حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

أشهر من العمل دون الإخلال )6(یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة

".یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض.لتعویضات المحتملة با

حیث جاء 311-75مر رقم  كالأله  القوانین السابقةأكدته أنما سبق و هو أیضا و      

و . یعد باطلا،الأمرلأحكام هذا  لفاكل تسریح تعسفي أو تم خ"على انه43في المادة 

یأمر القاضي بإدراج العامل من جدید في عمله الأصلي بقطع النظر عن الأضرار المترتبة 

.من جهة أخرى له

، یستمر العامل و اذا عارض صاحب العمل الادراج الفعلي المقرر من طرف القاضي 

.في الاستفادة من مجموع الحقوق الناتجة عن علاقة العمل "

ج ر  ،یتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ،1975أفریل 27مؤرخ في ،31-75أمر رقم -1

.)الملغى (1975ماي 16صادر بتاریخ  39عدد 
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حیث جاء في المادة 1یتضمن علاقات العمل الفردیة82/06القانون رقم  وكذا

و في حالة الفصل تعسفا أو خرقا للأحكام التشریعیة و التنظمیة الجاري "على انه 79/02

یأمر القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منحه ،بها العمل 

."التعویضات المستحقة له 

و قبل الوقوف عند لاعتبار هذا الوصف الخاص بالتسریح هو المبرر لتعویض عنه 

، )المطلب الأول(التسریح التعسفي سوفى یتم التعریف به ةصور التعویض المخول في حال

).المطلب الثاني(ثم  الوقوف عند عبء إثبات التسریح التعسفي

المطلب الأول

التسریح التعسفيبالتعریف 

من العمل علاقة  إنهاءهامة ، ولعل أبرزها  سلطة سلطات بیتمتع صاحب العمل

حمایة ذلك ة التي تربط العامل بالمستخدم، و للعلاقة التبعیهذا استناداالعامل، و عزلخلال 

.فعالیة النظام في المؤسسة من جهة أخرىلمصالح رب العمل من جهة، وضمانا لاستقرار و 

73مة المنصوص علیها في المادة یالأخطاء الجسغیر أن سلطته هذه مقیدة في حدود  

نظمة المجال للأقبل تعدیله ، حیث فتحت 2المتعلق بعلاقات العمل11-90من القانون رقم 

التأدیبي، التسریح أو بة العزلالعقوبات المقررة لها، بما فیها عقو الداخلیة لتحدید الأخطاء و 

ما خلق تباین كبیر في الأنظمة الداخلیة لكل مؤسسة، فلكل منها وجهة نظر في وضع  هذاو 

.وتحدید الأخطاء التي تستوجب التسریح

في  ما في مؤسسة ما یستحق التسریح، ولا یعد كذلكخطأ جسییكون أنمن الممكن 

یلجأ ،11-90رقم  من القانون73تعدیله للمادة هو ما جعل المشرع عند، و أخرىمؤسسة 

02صادر بتاریخ  09ج ر عدد  ،یتعلق بعلاقات العمل الفردیة ،1982فیفري 27مؤرخ في،06-82قانون رقم-1

.)ملغى (1982مارس  

.،مرجع سابق 11-90قانون رقم -2
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ذلك ، و 21-96التسریح بموجب الأمر رقم إلى حصر الأخطاء الجسیمة التي ینجم عنها 

من 73كان قائما في ظل المادة ضمانا لعدم تعسف المستخدم، وأیضا لحل مشكل أخر

عاملا، 20تي كانت تشغل أقل من قبل التعدیل، یخص المؤسسات ال11-90القانون رقم 

عن المحكمة العدید من القرارات أنعلى ¡1داخليقانونا بوضع بالتالي فهي غیر ملزمة و 

مكانیة ادراج أخطاء جسیمة مبررة لتسریح في إتأكد على 2004العلیا ابتداءا من سنة 

.الأنظمة الداخلیة

، ثم)الفرع الأول(تعریف التسریح التعسفي إلى سیتم التطرقما سبق، لمن خلا

.)الفرع الثاني(الطبیعة القانونیة لتسریح التعسفي

الفرع الأول

تعریف التسریح التعسفي

تسریح المتخذ مخالفة للإجراءات القانونیة و نه ذلك الأعلى التسریح التعسفي یعرف

من 66في المادة ة عند إنهاء علاقة العمل بإحدى طرق التسریح المذكورة الاتفاقیة الملزم

المنصوص جسیم الخطأ النه أ إلىن كان سبب التسریح لا یستند إ و  .11-90رقم  قانون ال

القانونیة للإجراءاتجاء مخالفا  أواقتصادي أو لسبب،في القانون و النظام الداخلي علیه 

.،اعتبر التسریح تعسفیا

المحددة قانونا أو الإجرائیةمتى صدر مخالفة للقواعد  .اكذلك أعتبر التسریح تعسفی

وقد یكون التسریح مطابقا للقواعد أو متى صدر مخالفة لقواعد موضوعیة قانونیة اتفاقا

من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العلیا، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة 73بن عیش نجود، دراسة المادة -1

.31ئر، ص،الجزا2005، 14العلیا للقضاء، الدفعة 
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ومخالفا للموضوع كما یكون العكس صحیحا، فإذا أتخذ قرار التسریح مخالفة الإجرائیة

.1تعسفیاعتبر اللقواعد الموضوعیة 

حیث 11-90قانون 4-73التسریح التعسفي في المادة عرف المشرع الجزائري

أو الاتفاقیة /مخالفة للإجراءات القانونیة و–إذا وقع تسریح العامل ":نصت على

سبب عدم احترام ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بتلغي المحكمة المختصة الملزمة،

تعویضا مالیا،وتمنح العامل، المعمول به بالإجراءبالقیام وتلزم المستخدمالإجراءات، 

و  .استمر في عمله ذي یتقاضاه كما لو عن الأجر الیقل لاان   نفقة المستخدم،  على

".2یعتبر تعسفیا73حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة  إذا

النظام القانوني للتسریح مرتبطة بضمانات وقیود وهذا  إنستخلص من نص هذه المادة ی

في حالة مخالفة خروجا عن القاعدة العامة في فسخ العقود الملزمة لطرفین و ذلك 

یكون ذلك الإجراء غیر قانوني فتقوم المحكمة الاتفاقیة الملزمة  أو/قانونیة وال جراءاتللإ

لمخالفته للقانون  01فقرة 04- 73استنادا للمادة .المختصة بإلغاء ذلك القرار ابتدائیا ونهائیا 

مراجعة القرار المتخذ في بلمستخدم االمشرع الجزائري ألزم  ففي هذه الحالة،و النظام الداخلي

.واجب تصحیحهحق العامل و علیه القیام بالإجراء ال

و ما یسعى إلیه المشرع الجزائري في هذا النص من تصحیح الإجراءات القانونیة 

من النظام العام و لا یمكن دبیة كونها تعدأجراءات التبالإأو الاتفاقیة ملزمة أنها لا تتعلق /و

و ما یعنیه المشرع هي ،سریانهاتدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب في 

و علیه تطبق أحكام الفقرة الثانیة و الثالثة من الإجراءات المتخذة في التسریح غیر التأدیبي

.المعدل و المتمم11-90من القانون رقم 4-73المادة 

فإن مخالفتها تؤدي إلى إن القواعد التي تستوجب تصحیحها بالرغم من كونها غیر أمرة

ءات التأدبیة وقد قررت المحكمة العلیا أن هذا البطلان نسبي لا یحكم به بطلان الإجرا

.477، ص 2003قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،،ذیب عبد السلام -1

.،مرجع سابق11- 90 رقم القانونمن1مكرر73المادة-2
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وتتعلق هذه الإجراءات بمسائل مثل .القاضي إلا في حالة إثارته من طرف من تضرر منه

.1قاعدتتقلیص العمال أو الإحالة على ال

الفرع الثاني

القانونیة لتسریح التعسفيالطبیعة 

نقاش فقهي في شأن تفسیر الطبیعة القانونیة لتسریح التعسفي فهناك من لقد ثار 

.للضررللأجر و اتجاه أخر اعتبرها على أنها جبر یعتبرها ملحقا

إن حقوق العامل المترتبة عن التسریح التعسفي تعتبر امتیازات مكتسبة و ذلك طبقا لقرار 

حق في أجوره من تاریخ التسریح إلى أن العامل المسرح تعسفیا یستحق ال"المحكمة العلیا 

تاریخ الحكم القاضي بإرجاعه إلى عمله ، و إن القاضي ملزم بتحدید الحقوق المكتسبة 

2"التي یستفید منها العامل عندما تكون قابلة لتقییم

ضمانة للعمال فبالنسبة  لاتجاه الأول یعتبر التسریح التعسفي ملحقا بالأجر

ما له كون العامل یستحق هذا الملحق مما یسمح له بمواجهة حاجاته و متمالمسرحین 

المستقبلیة لتكون في شكل أجر مؤجل باعتباره تعویضا  أن یتم حسابها على أساس نسبة 

عتبر ملحقا دمة التي قضاها في العمل وهي لا تمؤویة عن أجرة العامل مقابل سنوات الخ

بل عمل مقدم لا تخضع لنظام القانوني للأجر و للأجر و إنما تعتبر تعویضا فهي لیست مقا

یتم تحدید قیمتها على عنصرین أساسیین و هي أقدمیه العامل و الأجر الذي سیتقاضاه لكن 

القانونیة والاقتصادیة العزل أو الفصل التأدیبي في ضوء والقضاء، المجلة الجزائریة للعلوم قویدري  مصطفى،  -1

.217،ص 2004والسیاسیة، العدد الثاني،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 

، 11-90من القانون رقم 4-73،الحلول القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق  نص المادة ذیب عبد السلام -2

.28،  ص 2001المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثاني 
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هذا الرأي لم یسلم من النقد لأن التعویض یستحق بقدر الضرر بینما مكافأة نهایة الخدمة 

.1یستحق بغض النظر عن الضرر اللاحق بالعامل

أما الاتجاه الثاني فهو یعتبر جبر  للضرر الذي  یصیب العامل جراء فقدانه لمنصب 

عمله أي أن التسریح الذي یقوم  به صاحب العمل یعتبر بحد ذاته ضررا یستوجب التعویض 

مكافأة له عن السنوات الطویلة التي قضاها داخل المؤسسة و یحقق له الاستفادة من ثروات 

.طویرها فیكون له من فوائدهاالتي ساهم في ت

المطلب الثاني

عبء إثبات التسریح التعسفي 

3-73للمادة و إدراجه 11-90الجزائري بموجب تعدیله للقانون رقم أكد المشرع 

"فنصت هذه الأخیرة على انه ،عبء إثبات التسریح التعسفي یقع على المستخدم  أنعلى 

لأحكام هذا القانون یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت كل تسریح فردي یتم خرقا

، مساواة بین طرفي علاقة العمل الناجمة عن عنصر التبعیةلاو ذلك معالجة ال".العكس

كما جاء في بخلاف القواعد العامة التي تقضي بإسناد عبء الإثبات على عاتق المدعي 

على المدین و  الالتزامعلى الدائن إثبات "انهعلى  2من القانون المدني323نص المادة 

."إثبات التخلص منه

،كلیة الحقوقضر عبد الحفیظ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة،بلخی-1

.289، ص1989جامعة الجزائر، 

07-05، المتضمن قانون المدني ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.2007-10-26بتاریخ، صادر76،ج ر عدد2007-05-13،المؤرخ في 
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لا یقع الإثبات أن إلاقانونیة الإجراءات المؤدیة لتسریح على المستخدم إثباتإذ یقع 

.1الأخیر و إنما للعامل دور في ذلكفقط  على عاتق هذا 

السلطة ، )الأول الفرع(قیام التعسف دور طرفي النزاع في إثباتإبرازسیتم مما سبق

).الثاني الفرع(التعسف قیام في إثباتالتقدیریة

الفرع الأول

التعسفمبررقیامدور طرفي النزاع في إثبات 

على  الإثباتعبء  إلقاءفي سایر نهج التشریعات المعاصرة المشرع الجزائري ف          

تحمیل صاحب العمل بإستدلى ، عاتق صاحب العمل فضلا عن تحقیقه لمقتضیات العدالة 

و كذا دور العامل في اثبات تعسف صاحب ، )أولا(التسریح اعبء إثبات سبب 

).ثانیا(2العمل

دور صاحب العمل في إثبات تعسف العامل: أولا    

علیها التسریح یتأسسالوقائع التي إثبات عبء الإثبات، أي ى صاحب العمل یقع عل

ئري لم ینص طالما أن المشرع الجزا،كما یقع تسریح العامل باطلا اذا كان غیر مبرر

، على وسائل إثبات معینة، فإنه یجب تطبیق القواعد العامة في 11-90صراحة في قانون 

یح العامللتسر التعسف قیام طالما أن إثبات السبب و الإثبات الواردة في القانون المدني، 

، البینة، القرائن، الیمین، الإقرار، شهادة الكتابةیكون ذلك ببإثبات وقائع مادیة، و یكون 

.3الشهود

سي سالم عبد االله، التسریح التعسفي في ظل قانون العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون -سلیماني حمیدة-1

،ص 2012الاجتماعي، كلیة الحقوق،و العلوم السیاسیة ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الخاص، تخصص القانون

،52.

.242،ص 2007جبر محمود سلامة ،الانهاء التعسفي لعقد العمل ،دار الكتب   ،مصر ، -2

المتعلق بعلاقة العمل، مذكرة لنیل 11-90من قانون 73سلطة المستخدم التأدیبیة في إطار المادة زوبة عز الدین،-3

.130، ص2001شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بومرداس، الجزائر، 
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دور العامل في إثبات تعسف صاحب العمل :ثانیا

القواعد العامة في الإثبات وقوع عبء الإثبات على المدعي، و إن كانت تقتضي

إقامة الدلیل على  ما یدعیه سواءا كان مدعیا علیه أصلا العامل فعلىمشروعة دعواه غیر 

،یظل هو المكلف بإثبات دعواه حتى و إن كان قد قاضى إبتدائیا في دعوى أو مدعیا فیها

.1لصالحه

أن المشرع الجزائري ألقى على العامل عبء 3-73یتضح من خلال نص المادة

و ذلك لإمكانیة ان یكون لدیه الأدلة یضعه في موقف سلبي في الدعوى لا الإثبات، لكي

.2الكافیة لإقناع القاضي بتعسف المستخدم

الفرع الثاني

قیام التعسففي إثبات السلطة التقدیریة 

النزاع لحمایة العامل من تعسفمستویات قاضي الموضوع في جمیع یتدخل 

بفحص جمیع الوثائق المقدمة له، وسماع شهادة الحقیقة، فیقوم لكشف صاحب العمل، 

ار له في إطیمكن استخلاص القرائن، كما امل الحریة في استقراء النتائج و له كالشهود، و 

أن یطلب من صاحب العمل بإفادته سلطته أن ینتقل إلى المؤسسة وأماكن العمل للمعاینة، و 

.الحقیقةإبراز تساعده في لكي بكل وثیقة یطلبها 

صحة سبب التسریح، أن یبحث على القاضي عند فحص في مشروعیة و یجب 

لیس سبب أخر كما صاحب العمل یتخذ قرار التسریح، و عن مدى صحة السبب الذي جعل 

.3یدعیه العامل

، 2004للقضاء، الجزائر، بوعزة سعیدة، الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، مذكرة لنیل إجازة تخرج من المدرسة العلیا -1

  .27ص

2-µ ��½ŗŕŬ�ŶŠ±ƈ��řƔ̄ŕƊ�ŢŰ ſƔ��̄ ƈţ£�ƓśÃŗ±Ǘ¥106.

نعیمي هشام،  السلطة التقدیریة للقاضي الاجتماعي في فحص مدى مشروعیة التسریح، مذكرة لنیل إجازة تخرج من -3

  .22ص 2010المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 



التسريح التعسفيماهية   :الفصل الأول

12

المبحث الثاني

التعسفيأنواع التسریح

ذلك لمنع ، و يقید المشرع الجزائري سلطة المستخدم في اللجوء إلى التسریح التأدیب

الجسیم، بموجب الحق المخول له قانونا بقید موضوعي یتمثل في الخطأاستعمالتعسفه في 

التي تنص 91/29من قانون 2المعدلة بموجب المادة 90/11من قانون رقم 73المادة 

، ..."ارتكاب العامل أخطاء جسیمة ةفي حالالتأدیبيتسریح لیتم ا:"على ما یلي

فكل تسریح یتخذ خرقا لهذا ا، ییح العامل تأدیبر فالمستخدم یلتزم بهذا القید عند لجوئه لتس

.یعتبر تعسفيالقید الموضوعي

عندما یلجأ رب العمل إلى إنهاء علاقة العمل تعسفیا و یكون تسریحا اقتصادیا 

القواعد احترام حالة عدم كذا یصف علیه هذا الوصف في ،اقتصادیةدون قیام أسباب

فكل ،تسریح یتم خرقا للقواعد القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة لكلا نوعین من التسریح

كل تسریح فردي یتم خرقا "بنصها على انه3-73الإجرائیة یكون تعسفیا كما تؤكده المادة 

."ون یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكسلأحكام هذا القان

لمطلبا(یعتبر تعسفیاعلى التسریحالموضوعیة الواردتسریح مخالف للقواعد لذا فكل 

).الثانيالمطلب(الإجرائیة الواردة على التسریح  ودلقیذلك المخالف لثم،)الأول

المطلب الأول

د الموضوعیةو لقیالتسریح المخالف ل

مل، مما یعود سلبا على ینتج عن التسریح أثر خطیر ألا وهو إنهاء علاقة الع

من السلطة شرع الجزائري إلى إقرار قیود تحدأدى بالممما هو قطع مصدر رزقه، العامل و 

فكل تسریح  مخالفة للقیود ،و إلا كان التسریح الواقع تعسفیاالتأدیبیة لصاحب العمل 

تحد من سلطة صاحب العمل في اللجوء إلیه المتمثلة في اعتبار الخطأ التي الموضوعیة
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كذا ضرورة الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف مرتكب من طرف العامل خطأ جسیما و ال

یتم "على انه التي تؤكد  11-90رقم من قانون 73المحیطة بالخطأ طبقا لنص المادة 

."ء جسیمة حالة ارتكاب العامل أخطا فيالتسریح التأدیبي 

 ة وید موضوعو لمشرع الجزائري بعدة قیه الأسباب اقتصادیة فقیدلتسریحلأما بالنسبة 

لتقلیل من عدد التسریحات ضمانا لعدم تعسف صاحب منهسعیاهو السبب الاقتصادي 

.العمل 

الفرع (73التسریح التأدیبي المخالف لأحكام المادة عند الوقوفتحلیل ما سبق یقتضي

).الثاني الفرع(التسریح دون قیام  السبب الإقتصادي،)الأول

الفرع الأول

دون قیام الخطا الجسیمالتسریح التأدیبي

یتجلى في ضرورة للعامل تأدیبیا، في حالة تسریحه المستخدمیقع إلتزام على  

المذكورة في ا یجب علیه تبریه بأسباب ذاستناده إلى خطأ جسیم  ضمانا لمشروعیته ،ل

و إلا كان تعسفیا وعلیه فلا بد من ارتكاز التسریح التأدیبي للخطأ.القانون أو النظام الداخلي

.في فقرتها الثانیة 4-73و هو ما بررته المادة 

ف المبرر لتسریح التأدیبي الذي ینجم عن تعسف الخطأ الجسیمیتعر تحدید یتم لكلذ

من 73نص المادة ، ثم الإشكالات الواردة في )أولا(73المادة المستخدم وفقا لأحكام 

).ثانیا(11-90القانون رقم 

المبرر لتسریح التأدیبي تعریف الخطأ الجسیم: أولا  

بتبیان حالاته ضمن اكتفىلم یقدم المشرع الجزائري أي تعریف للخطأ الجسیم، و إنما 

علیه سنتعرض إلى اء أیضا لم یعرفه، و ، كما أن القض11-90من القانون رقم 73المادة

ذلك  :"بأنه"أحمیة سلیمان"بعض التعریفات التي أوردها رجال القانون، حیث عرف الدكتور 
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التصرف الذي یقوم به العامل فیلحق أضرار بمصالح صاحب العمل أو المؤسسة 

أضرار إما زاماته المهنیة أو یلحق خسائره و إحدى التأو یخالف أو ممتلكاتهم، المستخدمة

بصاحب العمل أو للعمال الآخرین، مما یجعل استمرار العامل في العمل أمرا غیر مقبول، 

 هكما عرف، 1"الاستقرار في مكان العملوإما بسبب المحافظة على النظام و إما لخطورته

مخالفة العامل لالتزام  مهني شرعي، و لذلك یتعین لإثبات :"بأنه"ذیب عبد السلام"الأستاذ

.2"شرعیتهمرتبط به وطابعه المهني و أي خطأ إثبات الالتزام ال

یوصف بأخطر الأخطاء المهنیة جسامة طأ الجسیم هو ذلك الخطأ المهني و یعتبر الخف

أن یكون أثناء قیام و من حیث الضرر الذي یسببه سواء كان هذا السلوك إیجابیا أو سلبیا، 

.3العامل بعمله

جسیم المتمثلة في التسریح الخطأ ال ارتكابلخطورة العقوبة التي یؤدي إلیها  انظر 

من القانون رقم73في المادة التأدیبي فالمشرع الجزائري قام بتحدید حالات الخطأ الجسیم 

یتم "یليالتي تنص على ما،29-91من قانون رقم 2المعدل و المتمم بالمادة 90-11

".التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة

التي ترتكب أثناء ي یعاقب علیها التشریع الجنائي و الأخطاء الجسیمة الت علاوة على      

العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة، یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون مهلة 

لأخطاء الجسیمة فیما ل هذه الأفعال المجسدة ، وتتمثل4"...و بدون علاوات، الأفعال التالیة

:یلي

لاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، علاقة العمل الفردیة، دیوان أحمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لع-1

.254، ص 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.420، ص2003ذیب عبد السلام ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، -2

ها على علاقة العمل، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیة للقضاء،           بوزیداوي الخثیر، الخطأ الجسیم وآثار -3

.26، ص2003/2006، الجزائر،  14الدفعة 

.مرجع سابق، 11-90من قانون 73/1المادة -4
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العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته رفض : الحالة الأولى-

تنشأ عن علاقة العمل مجموعة من الالتزامات  :المهنیة أو التي تلحق أضرار بالمؤسسة

والحقوق المتبادلة بین الطرفین وإخلال العامل بالالتزامات الواقعة على عاتقه والمتمثلة في 

كذلك و 11-90من القانون 7المعتادة حسب المادة بذل العنایة،التنفیذ الشخصي للعمل

یكون قد ارتكب خطأ مهني جسیم والعامل مجبر بممارسة ،)1(المحافظة على وسائل الإنتاج

.عمله على حسن وجه مع الالتزام بالتعلیمات التي یوجهها له المستخدم 

التكنولوجیا وطرق و  متعلقة بالتقنیاتإفشاء المعلومات المهنیة ال:الحالة الثانیة-

یتوجب على العامل أن یلتزم بالسر :التنظیم أو وثائق داخلیة للهیئة المستخدمةو  الصنع

أن لا یفشوا "، التي تنص 11-90قانون من 08فقرة 07المهني وعدم إفشائه، طبقا للمادة 

الأمر و أجازه المستخدم إن تعلق ، إلا ما استثنى بنص قانوني أ..."المعلومات المهنیة

.2تقنیات العمل أو أسالیب الصنع وطرق التنظیمب

تشاوري عن العمل خرقا للأحكام المشاركة في توقف الجماعي و : ةالحالة الثالث-

یعد الإضراب كل توقف جماعي عن العمل :التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال

وهي وسیلة للضغط والإسراع في تسویة النزاع من أجل تحقیق مطالب اجتماعیة ومهنیة 

ومادیة أو معنویة، وعلیه كل توقف جماعي عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة و

.3عنه تسریح العامل تأدیبیا رالاتفاقیة یعتبر خطأ جسیم ینجكذا 

في هذه الحالة بین العنف المشرعلم یمیز:إذا قام بأعمال العنف:الحالة الرابعة-

الصادر من العامل ضد زمیله في العمل أو ضد صاحب العمل، ففي الحالتین یعتبر مرتكبا 

فقد ذهب اجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على أنه إذا قام .لخطأ جسیم ینجم عنه التسریح

دولة في هدفي بشیر، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -1

.79،  ص2008-2007القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باجي مختار، عنابة،  

.438-437مرجع سابق، ص ص ، ذیب عبد السلام-2

ص  2005،دار هومة للطباعة،الجزائر، التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، الطبعة الثانیةبن صاري یاسین، التسریح -3

  .39- 38ص 
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ل العنف داخل أماكن العمل یشكل في في حد ذاته خطأ جسیم، یعرض العامل العامل بأعما

.1للتسریح دون أن یكون صاحب العمل مجبرا على استصدار حكم جزائي بإدانته

  والآلات  المنشآتإذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات و :الحالة الخامسة-

فالالتزام یبذل العنایة :الأخرى التي لها علاقة بالعملالأشیاء والأدوات والمواد الأولیة و 

المعتادة في تنفیذ العمل والمحافظة على وسائل المؤسسة الموضوعة تحت تصرف العامل، 

تصرف یمكن أن یلحق بالبنایات كل تعتبر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه، و 

أضرار مادیة یشكل في حد ذاته خطأ .والمنشآت أو الآلات والمواد الأولیة التابعة للمؤسسة

الأضرار التي تلك قضائیا المستخدمة من تسریحه و  متابعتهویمكن للمؤسسة.جسیم

.2لحقتها

حكام التشریع المعمول إذا رفض أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأ:الحالة السادسة-

ضراب العامل مجبر على المحافظة على الحد الأدنى من الخدمة، لكون الافي حالة :به

.الانقطاع التام یضر بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة

من قانون41نظم المشرع الجزائري أوامر التسخیر بموجب أحكام المادة 

عملا بالتشریع الساري المفعول، یمكن أن یؤمر بتسخیر "التي تنص على انه90-023

العمال المضربین الذین یشغلون في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، مناصب 

العمل الضروریة لأمن الأشخاص، المنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومیة 

ذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل الأساسیة في توفیر الحاجیات الحیویة للبلاد أو ال

."السكان

عدد خاص ، جامعة باجي ،"مجلة العلوم القانونیة"منتري مسعودا، التسریح الفردي في تشریع العمل الجزائري، -1

.115، ص2006مختار، عنابة،  

.41بن صاري یاسین ،مرجع سابق،ص -2

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 1990فیفري06مؤرخ في 02-90قانون رقم -3

21مؤرخ في 91/27معدل و متمم بموجب القانون رقم 1990فیفري 7، الصادرة في 06حق الإضراب، ج ر عدد 

.1991دیسمبر 26، الصادرة في 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 
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العمال المضربین لأمر التسخیر خطأ جسیم امتثالالمشرع الجزائري أن عدم اعتبرفقد 

.یستوجب التسریح دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في القانون الجزائي

منع المشرع الجزائري:تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل:الحالة السابعة-

تناول الكحول أو المخدرات و ذلك لمباشرة العامل نشاطه بكامل قواه العقلیة والجسدیة وكذا 

، فالعامل إذن یعد مرتكبا لخطأ جسیم سواء تناولها 1الحفاظ على النظام داخل أماكن العمل

عن مسالة ،رغم أن المشرع تكلمداخل أماكن العمل أو التحق بمنصب عمله في حالة سكر

  .ها تناول

الطبیعة القانونیة لأخطاء الجسیمة :ثانیا

سؤالا حول ما إذا كانت حالات الخطأ الجسیم التي جاء بها 73خلفت المادة 

بشأن ، فلا طالما ثار جدل  ؟ردة على سبیل الحصر القانوني أم على سبیل المثالاالتعدیل و 

و  سبیل الحصر،على اعتبرها واردةمعارض، فهناك جانب هذا الإشكال بین مؤید و 

:وذلك على النحو التالي.2جانب آخر اعتبرها على أنها واردة على سبیل المثال

.جاءت على سبیل الحصر القانوني73الأخطاء الجسیمة الواردة في المادة  -ا   

المستحدثة 73في المادةیتجه جانب من المفسرین إلى القول بأن الأخطاء الواردة 

جاءت على سبیل الحصر، بهدف إعطاء ،29-91من قانون رقم 2المادة بموجب

من بین سف المستخدم في استعمال سلطته، و ضمانات أكثر للعامل وحمایة لحقوقه من تع

المعدلة جاءت على 73أن المادة  انیریاللذان "  بلولة"  انمؤیدي هذا الرأي نجد الأستاذ

لا یمكن للنظام الداخلي أن یوضح الأخطاء على النحو المحدد بموجب الحصر و سبیل 

خطاء من  الدرجة الأولى الأ أي,ورةأو التنظیم باستثناء الأخطاء الأقل خطالتشریع 

.3الثانیةو 

.440مرجع سابق، ص، ذیب عبد السلام.1

.21-20بن عیش نجود، مرجع سابق، ص ص -2

.93-92، ص ص 2010بلولة الطیب، بلولة جمال، انقطاع علاقة العمل، بیرتي، الجزائر، -3



التسريح التعسفيماهية   :الفصل الأول

18

أخذت المحكمة العلیا مواقف متعددة بشأن حصر حالات الخطأ المهني الجسیم، 

، 04/06/1996الصادر في  135452في قرارها رقم  73للمادة العلیافتفسیر المحكمة

التي  ) ج.س(السیدة دیر غرفة التجارة لولایة معسكر و حیث جاء في حیثیاته في قضیة بین م

 اتم طردها لارتكاب خطأ جسیم منصوص علیه في النظام الداخلي، فتدخلت المحكمة العلی

مشرع لا غیر، فالهدف من تحدید هذه للتأكد أن وضع الأخطاء الجسیمة من اختصاص ال

.الأخطاء وحصرها من طرف المشرع حمایة للعمال من تعسف صاحب العمل

29-91القانون رقم و  11-90یا في تطبیق القانون رقم إن اجتهاد المحكمة العل

، قد أخرجت مجال الأخطاء الجسیمة من دائرة 4-73، استقر على أن المادة المعدل له

لداخلي وصرح القضاء أن هذه المادة جاءت على سبیل الحصر، إذ لا یمكن الخروج االنظام 

.عن المادة إلا بمادة قانونیة تماثلها

الموقف الذي اتخذته المحكمة العلیا ضمانة للعامل، وكذلك قید    ان یفهم من هذا

مفتشیة العمل  نسبة لعمل یوفر السهولة بالسف صاحب العمل في استعمال حقه، و من تع

.1القاضي في حالة وجود نزاعو 

التي جاءت على سبیل المثال 73الأخطاء الجسیمة الواردة في المادة  -ب  

73یتجه جانب أخر من المفسرین إلى القول بأن الأخطاء الواردة في المادة 

.لا الحصرجاءت على سبیل المثال ، 29-91من قانون رقم 2المادة المستحدثة بموجب

الموجهة لقرارها، الانتقاداتلم تبقي على موافقتها بسبب كثرة المحكمة العلیا و تراجعت قدو 

جاءت على سبیل المثال، وذلكالسالفة المادة هذه فاعتبرت الحالات المنصوص علیها في

عبارة على وجه  إن"،2الذي جاء في حیثیاته15/12/2004في قرارها الصادر بتاریخ 

،المجلة القضائیة،1996جوان 4بتاریخ 135452قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الاجتماعیة ،ملف رقم -1

.55،نقلا عن زوبة عز الدین، مرجع سابق ،  ص 195، ص 1997، 2عدد

، 2004دیسمبر 15، الصادر بتاریخ 283600قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الاجتماعیة ، ملف رقم -2

  .257ص،2004، قسم الوثائق للمحكمة العلیا الجزائر،2المجلة القضائیة، عدد
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جسیمة أخرى ترك تحدیدها للنظام الداخلي الخصوص المذكورة في المادة تفید وجود أخطاء 

الأخطاء، إضافة إلى ذلك لم یحصر من نفس القانون 2فقرة 77المنصوص علیه في المادة 

زاعات الجسیمة في قانون العمل فقط، إذ ورد بعضها في القانون المتعلق بالوقایة من الن

."ممارسة حق الإضرابوتسویتها و الجماعیة للعمل 

أنها مذكورة على سبیل المثال لا الحصر، نذكر منها قرار تابعته عدة قرارات تؤكد وقد      

یتعین الرجوع على النظام الداخلي "الذي جاء فیه أنه07/10/2010المؤرخ في 620354

أ جسیما مبررا لمعرفة ما إذا كان یعد إهمال منصب العمل بسبب الغیاب المذكور، خط

، في حین أن قاضي الدرجة الأولى لم یبین الأساس "للتسریح بدون تعویض أو إشعار

القانوني الذي اعتمد علیه لاعتبار أن قرار التسریح الذي اتخذه الطاعنة شرعي طالما أن 

بسبب الغیاب یعتبر خطا جسیما ، لا ینص على إهمال منصب العمل11-90القانون رقم 

وبالتالي على قاضي الدرجة الأولى الوقوف بدون تعویض أو إشعار، العاملیبرر تسریح

أن یبین الإجراءاتو ضدها، إن كان لها نظام داخلي النظام الداخلي للمؤسسة المطعون على

یاب الغیر مبرر مدى احترامها لهذه الإجراءات في حالة غالتي یستوجب علیها القیام بها و 

جسیمة التي تبرر تسریح ،هل یعتبر من الأخطاء الهعمل بمنصلهإهمالعن منصب العمل و 

لما اكتفى قاضي الدرجة الأولى بتأسیس قضائه على ما ذكر أعلاه دون بیان العامل، و 

الأساس القانوني الذي اعتمد علیه، فإنه بقضائه كما فعل شاب حكمه بالقصور في التسبیب 

.1الإبطالو  مما یعرض حكمه للنقض 

،المجلة القضائیة، العدد 2010أكتوبر 7، بتاریخ 620354الصادر عن الغرفة الاجتماعیة رقم قرار المحكمة العلیا -1

، منقول عن أوانش رزیقة، طیبي نادیة، سلطات المستخدم، مذكرة 191-189الأول، قسم الوثائق، الجزائر، ص ص 

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

2012.
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الثانيالفرع 

التسریح دون قیام السبب الاقتصادي 

تنتهي علاقة العمل في ":أنهعلى  11-90رقم من قانون 66تنص المادة 

نجد انه  أعلاه من قانون69وطبقا للمادة ، "التسریح للتقلیل من عدد العمال...الحالات

مالیة أو كما في حالة إعادة العمل التسریح لأسباب اقتصادیة ،من أسباب انتهاء علاقة 

هیكلة المؤسسات الاقتصادیة إذا ما أراد صاحب العمل تقلیل عدد العمال، منح له المشرع 

الجزائري السلطة لذلك، قصد الحفاظ على مصالحه الاقتصادیة ضمانا لاستمراریة سیر 

شروط منها و دها المشرع الجزائري بعدة قیود ویطبق المستخدم هذه السلطة التي قی.المؤسسة

التسریحات ،فالمشرع في هذه الحالة ا سعیا منه للتقلیل من عددموضوعیوأخرإجرائیة

یتمثل هذا القید الموضوعي في السبب الاقتصادي لذا یضمن عدم تعسف المستخدمین ، و

،  ومعاییر تحدید السبب الاقتصادي )أولا(الوقوف عند تعریف السبب الاقتصادي سیتم 

).ثانیا(

تعریف السبب الاقتصادي: أولا      

م یولي المشرع الجزائري أهمیة للأسباب الاقتصادیة المبررة لعملیة التسریح الناجم عنه ل    

على غرار مشرعي العدید من الدول مفاده وجوب تبریر التسریح المبدأبل اكتفى بتكریس هذا 

یجوز للمستخدم تقلیص عدد ":التي تنص11-90من القانون 69بمقتضى نص المادة 

سنتناول التعریف الضیق للسبب وعلى ضوئها"اقتصادیةأسباببررت ذلك  إذاالعمال 

.الاقتصادي، ثم التعریف الواسع له

لى في ظهر مفهوم السبب الاقتصادي للمرة الأو :تصاديقالتعریف الضیق للسبب الا -أ

المتضمن 24/05/1945بصدد تطبیق الأمر المؤرخ في القطاع الإداري الفرنسي وذلك

.1رقابة الشغل الذي تطلب ضرورة الحصول على رخصة إداریة مسبقة لأي تسریح اقتصادي

.444عبد السلام، ، مرجع سابق، صذیب -1
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انقسم في ذلك إلى الفقه إعطاء تعریف له و أن هذا السبب لم یعرف في بدایة الأمر فحاول  و

:قسمین

الذي یحدث نتیجة طارئة التسریح و ذلكلأسباب اقتصادیة هالتسریح قسم یرى أن 

صاحب العمل فیها، ومن بین النتائج المترتب على الأخذ لإرادة على المشروع، ولا دخل 

بعض بمن الاستفادة المسرحین بهذا المفهوم الضیق في فرنسا هو حرمان العدید من 

.1ع هذا المفهومیالامتیازات مما أدى إلى توس

 الفقهاء في بعض اعتمدهإن المسار الذي .:التعریف الواسع للسبب الاقتصادي - ب      

علیه التسریح لسبب اقتصادي هو لاقتصادي هو معیار خطأ العامل، و تحدید مفهوم السبب ا

العامل المسرح، بل لأسباب أخرى ومنها الأسباب خطأ غیر الذي یرجع سببه إلى

كل تسریح غیر راجع إلى الشخص  هذهب إلى أنالأخر أكثر من هذا فالبعضالتنظیمیة، و 

في قانون العمل الفرنسيأخذ به المشرع الفرنسيو لقد ریح لسبب اقتصادي، العامل هو تس

الإجراءات  االطارئة، وكذالاقتصادیة یتضمن الظروفالمفهوم الواسع الذي و   1989لسنة 

إلغاء وهیكلة المؤسسة والتي تجبره على یمالإداریة التي یتخذها رب العمل عند إعادة التنظ

للسبب "أحمیة سلیمان"الدكتورقدمه بعض المناصب أو تعدیلها، وهو التعریف الذي 

ضغوطات اقتصادیة أو سبب إعادة تنظیم  أو بسبب صعوبة...الاقتصادي بأنه حصل

.2هیكلي في المؤسسة المستخدمة

معاییر تحدید السبب الاقتصادي:ثانیا

للإنهاء یستوجب على المشرع الجزائري أن یولي أهمیة قصوى للضابط الموضوعي 

من خلالها السبب الاقتصادي،    بعض المعاییر التي یحدد  له أن یضعالاقتصادي، و 

بلخیضر عبد الحفیظ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، جامعة -1

.96، ص1989الجزائر، 

الجزائر، الجزائري ، دیوان المطبوعة الجامعیة، الجزائر ،أحمیة سلیمان،  الوجیز في قانون العمل في التشریع -2

.139،ص2013
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یتفادى ترك السلطة في ید صاحب العمل أو المستخدم تلقائیا في تنظیم مؤسساتهم، لیستبعد و 

لإجهاد القضائي الفرنسي، حیث أقرالتي كرسها ا"المستخدم الحكم الوحید"بذلك نظریة أن 

ة المؤسسة، منذ وقت بعید أن صاحب العمل هو قاضي التدابیر الأكثر تناسبا لتسویة وضعی

.1محل تقدیره فیما یخص تسییر مؤسسته هم إحلالحقلا القاضيالعامل و ولا یملك 

لإنهاء مسألة ضروریة للكشف عن معاییر لاقتصادیة یعد التقدیر القانوني لأسباب

حقیقیة وجدیة للأسباب الاقتصادیة، ویمكن تلخیصها في عنصرین أساسیین أو معیاریین

غاء الوظیفة وتعدیل عقد العمل، ، معیار إل11-90من القانون رقم 69مستمدان من المادة 

.لسبب الاقتصادي بسبب شخصيالمعیار الخاص بالشخص العامل الذي یفید عدم ارتباط او 

غالبا إلغاء الأعمال التي یقصد بإلغاء الوظیفة:و تعدیل عقد العملالوظیفةإلغاء - أ     

بمعنى أدق إلغاء بد أن یكون هذا الإلغاء حقیقیا وجدیا، و أو التي یشغلها، ولا یؤدیها العامل

لغاء الذي یجب أن یكون حقیقیا هو الإللمهام التي یقوم بها العامل، و الوظیفة هو إلغاء

فالإلغاء یؤدي .ذلك لأن الرقابة القضائیة تنصب في الأصل على حقیقة هذا الإلغاءجدیا،و 

، فالتوظیف 2إلى عدم تعویض العامل في منصبه سواء كان تعویضا مباشرا أو غیر مباشر

.التعویضي یقطع الشك في شأن غیاب هذا العنصر

یجب على المستخدم عند قیامه بالتسریح الاقتصادي أن یلغي المناصب التي تم فیها 

إذا خالف ذلك یعتبر ات جدیدة في تلك المناصب، و تسریح العمال، إذ یمنع من القیام بتوظیف

تسریحه تعسفیا، یستوجب علیه تعویض العمال عن ذلك، لأن إبقاء المستخدم عند تسریحه 

لها لا یعتبر تسریحا اقتصادیا لأنه في الواقع یستلزم إلغاء وظیفة للعمال من مناصب عم

.العامل المسرح

التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة إزالةنبالي معاشو فطة، -1

.278، ص2008الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لإنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، فتحي وردیة، ضوابط -2

.88، ص2013تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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المتضمن 02/06/1995أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

، بحیث هذه المهام تسند لعمال آخرین أو توزع على إلغاء المنصب مع بقاء المهام و حلولها

إن اقترن بالمهام التي كان إلغاء الوظیفة حتى و "ة الذي جاء  فیهالعمال الباقین بالمؤسس

، أما إذا قام بتوظیف عمال 1"یؤدیها العامل المسرح على العمال المستمرین في هذه المؤسسة

مؤقتین من أجل القیام بنفس المهام، في هذه الحالة لا یعتبر تسریح اقتصادي لأن هذا 

وسیلة أخرى تعویض المسرحین و لو كانت لمدة الأخیر یقتضي لجوء المستخدم لأي 

،و بخصوص تعدیل عنصر أساسي في العقد لا یمكن في الأصل تعدیل عقد العمل مؤقتة

بموافقة الطرفین، كونه یخضع لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي یلتزم بموجبه أو أحد بنوده إلا

العقد شریعة "، وهذا تطبیقا للقاعدة العامة طرفي العقد بتنفیذ مضمونه أو أحد بنوده

مفادها أن العقد بالنسبة للمتعاقدین كالقانون، فهذا دعامة قویة لاستقرار علاقة ،"المتعاقدین

وحمایة العمال من تعسف المستخدم في تعدیل بنود العقد بإرادته المنفردة، حیث أكد العمل

على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، فلا 11-90المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

من 63یمكن تعدیل بنود العقد إلا باتفاق الطرفین أو بنص القانون، كما نصت المادة 

یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء على الإرادة "على أنه11-90القانون رقم 

من 62نصت المادة كذلك   ".المشتركة للعامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون

یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم  أو الاتفاقیات :"على ما یلي11-90قانون 

".الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا من تلك التي نص علیها عقد العمل

ما اعتبرته الأطراف ة المتعاقدین، و علیا على أن العقد شریعأیضا المحكمة ال أكدت

منه فإن لم لمنفردة خارج ما خوله التشریع، و تعاقدهم لا یمكن تغییره بالإرادة اأساسا في 

ذكرة لنیل شهادة فرنسا، م-نبالي معاشو فطة، النظام القانوني لتسریح لأسباب اقتصادیة، دراسة مقارنة  الجزائر-1

.35، ص 1997الماجستیر، قانون التنمیة الوطنیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
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لو حاول تبریره في عقد العمل یبقى إجراء تعسفي و یندرج نقل العامل في النظام الداخلي أو 

.، كذلك فان التسریح المبنى على رفض هذا التعدیل یعتبر تسریح تعسفي1بالصالح العام

یكون الإنهاء اقتصادیا متى ثبت عدم اتصال :نهاء بشخص العاملعدم اتصال الإ  - ب   

دي، إذ أن أسبابه بشخص العامل، وبالتالي فهو أجنبي عنه، ولا یمكن تبریره إلا لسبب اقتصا

عن السبب الاقتصادي، فهو مرتبط بالطابع الموضوعي السبب الشخصي سبب بعید

العامل من حیث سلوكه أو قدراته المتصل بالمؤسسة، ولا یمكن اعتباره متصلا بشخص 

.النقابیةه المهنیة أو الإرادة السیاسیة و حالتو 

لسبب الإنهاء، أوضح المشرع الجزائري أن 092-94المرسوم التشریعي لمن خلا

الأجراء الذین یفقدون عملهم "فجاء فیه عبارة الأجیرلسبب خارج عن إرادة  ءإنهااقتصادي 

عن شخص العامل وعن فالسبب الاقتصادي سبب بعید ،3"إرادتهملأسباب خارجة عن 

.لا ینظر إلیها إلا ضمن إجراءات الإنهاء أو التسریحوضعیته وعن قدراته، و 

 أنیعتبر التسریح عیر المبرر بسبب اقتصادي تسریح تعسفي ،غیر الأساسعن هذا       

ها المتعلقة  بالتسریح لسبب قضت بذلك في قرارات أنالمحكمة العلیا لم یسبق لها 

.الاقتصادي

)               م ع(، قضیة 1993نوفمبر 24بتاریخ 101448قرار المحكمة العلیا، الصادر عن الغرفة الاجتماعیة ، رقم -1

، المجلة القضائیة، عدد خاص بمنازعات العمل والأمراض المهنیة، )نقل العمال(للتمور، موضوع ضد الدیوان الوطني 

.150، ص 1997الجزء الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 

-الذینالأجراءوحمایةالشغل على الحفاظیتضمن،1994ماي 26 في مؤرخ، 09-94 رقم تشریعيمرسوم--2

.1994جوان 31 في ،الصادرة 34 عدد ر ج إرادیة، لا بصفةعملهمیفقدون

.97، ضوابط لإنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، صفتحي وردیة-3
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المطلب الثاني

الإجرائیةالتسریح المخالف للقواعد

بالإضافة إلى احترام صاحب العمل للقواعد الموضوعیة لتسریح فالمشرع الجزائري لم 

یتخلى عن دور الإجراءات الإلزامیة التي یجب على المستخدم احترامها كما جاء في المادة 

المتعلقة بعلاقة 91/29من قانون 2المعدلة بموجب المادة 90/11من قانون رقم 73-2

أعلاه ضمن احترام الإجراءات 73عن التسریح المنصوص علیه في المادة یعلن "العمل 

التبلیغ الكتابي لقرار المحددة في النظام الداخلي ویجب أن تنص هذه الإجراءات على 

استماع المستخدم للعامل المعني الذي یمكنه في هذه الحالة أن یختار عملا التسریح و 

4-73ما تنص أیضا الفقرة الأولى من المادة ، ك..."تابعا للهیئة المستخدمة لیصححه

أو الاتفاقیة الملزمة /و إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و"أنه على

،..."نهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءاتتلغي المحكمة المختصة ابتدائیا و 

، وضع مجموعة من القواعد الإجرائیةیستخلص من هاتین المادتین، بأن المشرع الجزائري قد 

أما بالنسبة لتسریح ،یتطلب على صاحب العمل إتباعها أثناء ممارسته لسلطة التأدیبیة 

و 11- 90القانون من70و  69تین المادبموجب إجراءاتهفحددت اقتصادیةلأسباب 

كذا إعداد الجانب الاجتماعي و الذي یؤكد على ضرورة 09-94المرسوم التشریعي رقم 

.التفاوض الجماعي 

التسریح التأدیبي المخالف للقواعد الإجرائیةعند الوقوفالنقطة  ههذالتفصیل في یقتضي

).الثاني الفرع(لتسریح لأسباب اقتصادیةالإجرائیة القواعدمخالفة  و كذا  ،)الفرع الأول(
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الفرع الأول

ئیةالإجراالتسریح التأدیبي المخالف للقواعد 

ذلك بوضع حد أدنى من ئري سلطة المستخدم في التأدیب، و قید المشرع الجزا

،  )أولا(الإجراءات التأدیبیة التي یجب احترامها، منها ما هو منصوص علیه في القانون 

).ثانیا(لاتفاقیات الجماعیة وامنها ما هو منصوص علیه في النظام الداخلي و 

القانونیة إجراءات  : أولا

المدرجة  11/ 90رقم  قانونالمن 2-73المادة التأدیبي في التسریح وردت الإجراءات 

المستخدم للعامل المعني التي تتمثل في سماع و  91/29 رقم من قانون2بموجب المادة 

التبلیغ الكتابي لقرار و  بالتسریح التأدیبي، استعانة العامل بزمیل تابع للهیئة المستخدمة،

.التسریح

ألزم المشرع الجزائري صاحب :وسماعهالمعني بالتسریح التأدیبيالعاملسماع- أ     

تجعل بمخالفة هذا الإجراءو  العمل بضرورة سماع العامل قصد تبریر الخطأ الذي ارتكبه،

الغرض من السماع هو ، و 11-90من القانون 3-73التسریح تعسفیا تطبیقا لأحكام المادة 

یمكن لصاحب العمل العدول على الرأي الذي الطرفین في تقدیر الوقائع و لكلا إعطاء فرصة 

یسمح بتحقیق نوع من التوازن بین السلطة التادبیة التي الإجراءهذا كذلك فإن  .اتخذه

و الدفاع  إلیهیمارسها صاحب العمل بصفة منفردة و بین حق العامل في معرفة ما نسب 

.1عن نفسه

لم یحدد كیفیة استدعاء العامل ئري جزء من هذه الإجراءات، حیثأغفل المشرع الجزا

على  90/11من قانون رقم 2-73لم تنص المادة ف. لا المواعد التي یجب احترامهاو 

كان نوع  ااستدعاء العامل بالرغم من أن هذا الإجراء یعد ضروریا قبل تأدیب العامل، وأی

الخطأ الذي ارتكبه، عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبرا هذا الإجراء ضروري وأكد على 

.47، ص2001طریبت سعید، سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدبییا ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، -1
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و یجب أن یكون هذا الاستدعاء مكتوبا ، و إلزامیة استدعاء العامل قبل توقیع عقوبة التسریح

ل أو یسلم له الاستدعاء في و مع الإشعار بالوصعن طریق البرید الموصى علیهیرسل إلیه 

یبدأ سریانه من أشهر و  3هي عادة یجب احترامها و ل ابشرط أن یوقع علیه، وهناك أجیده 

تدعاء وجوبا على أسباب یحتوي هذا الاسبإركاب العامل للخطأ، و تاریخ علم المستخدم 

الخطأ الموجه للعامل، وعند استلامه للاستدعاء یستطیع الحضور شخصیا أو عن العقوبة و 

.1عاملین في المؤسسة التي یعمل فیهاطریق شخص یختاره من بین ال

م من قانون رق2-73تنص المادة:استعانة العامل بزمیل تابع للهیئة المستخدمة - ب      

أنه یحق للعامل المعني بإجراءات التسریح التأدیبي اختیار أي عامل تابع للهیئة 90-11

عامل أجنبي المستخدمة للاستعانة به عند سماعه من طرف المستخدم ولا یحق له اختیار 

، ویكون العامل ملزما بالإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه من 2عن المؤسسة المستخدمة

لیس له كامل أن یترك العامل المصطحب أن یجیب بدلا عنه طرف المستخدم، كما یمكن 

.3حریةال

التسریح أم لا، حیث  ةإذا كان هذا الإجراء إلزامي لصح2-73من المادةتبینلكن لا ی

كذلك لم توضح ، ..."الذي یمكنه في هذه الحالة أن یختار عاملا"...جاء في مضمون المادة 

الذي یقوم باصطحاب العامل المعني بالتسریح، فهل له دور أیضا في هذه المادة دور الزمیل 

 ةمساعدة العامل أو یكون فقط كشاهد أمام القضاء، على عكس قانون الوظیفة العمومی

، نجدها أكثر وضوحا حیث أجازت 03-06من الأمر رقم 169فباستقراء نص المادة 

جروم زینب، دوشر لیلة، التشریع التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، -1

.31، ص2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم 

.86بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص-2

بن رجال أمال،حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،فرع عقود و مسؤولیة   -3

.30،ص2007/2008،جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ،كلیة الحقوق ،سنة 
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الدفاع عنه و هو ما یفهم من للموظف اصطحاب مدافع من زملائه أو محامي لیتولى مهمة 

.1"مدافع مخول"عبارة 

الهیئة  11- 90 رقم من قانون2-73تلزم المادة:التبلیغ الكتابي لقرار التسریح - ج

أكثر من ذلك فالمشرع بقرار التسریح المتخذ ضده، بل و المستخدمة بضرورة تبلیغ العامل

د الانتهاء من جلسة التبلیغ الشفهي الصادر عن المستخدم بمجر  فقط الجزائري لا یكتفي

یحتوي هذا التبلیغ على الأسباب أن ، و 2ةبل اشترط أن یتم هذا التبلیغ كتابسماع العامل،

.التي أدت بالعامل إلى التسریح

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى التفاصیل الموجودة في التشریع الفرنسي، حیث أنه لم 

د قانونیة، وإنما اكتفى فقط بأن یكون یفي مواعضبط عملیة التبلیغ لقرار التسریحیفصل وی

ت بل ترك الأمر للنظام توضیحابشأنها لم یعطي فالإجراءات الأخرى  ا، أماالتبلیغ كتابی

.3تفاقیات الجماعیةالاالداخلي و 

لاتفاقیات  الجماعیة واالإجراءات المنصوص علیها في النظام الداخلي :ثانیا

2-73مصدرا للإجراءات التأدیبیة طبقا للمادة لاتفاقیات الجماعیة وایعد النظام الداخلي 

73في المادة یعلن عن التسریح التأدیبي المنصوص علیه:"التي تنص على ما یلي

...".تفاقیات الجماعیةوالا ضمن الإجراءات المحددة في النظام الداخلي 

المستخدم بعدة صلاحیات یتمتع :تحدید الإجراءات التأدیبیة بموجب النظام الداخلي -أ    

الذي  ن العمل عن طریق النظام الداخلي،الانضباط داخل أماكو  المتمثلة في تنظیم العمل 

یعد مصدر من المصادر المهنیة من حیث تنظیم الحیاة المهنیة داخل المؤسسة المستخدمة 

.كلما تجاوز عدد العمال عشرون عاملا

سنة ، 42، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -1

2006.

.87بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص-2

.118منتري مسعود، مرجع سابق، ص-3
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النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة "أن على 11-90من قانون 77تنص المادة 

لوقایة الصحیة والأمن یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل وا

.والانضباط

المهنیة ودرجات العقوبات یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء 

.1"المطبقة لها والإجراءات التنفیذ

التي تحدد الأخطاء المهنیة المقرر  ةستخلص من نص المادة أنه إلى جانب صلاحیی

لصاحب العمل بواسطة النظام الداخلي، سمح له المشرع بتنظیم إجراءات وقواعد توقیع 

الهدف منه هو تحقیق أكبر بحیث تعد جوازیة ولیست إلزامیة و الجزاء التأدیبي وتضمینها فیه، 

.2قدر من المصداقیة للقرار التأدیبي

ریة لكونها تتعلق ، إجراءات جوه2-73نصوص علیها في المادة تعد الإجراءات الم

یمكن أیضا و لذلك فمن واجب صاحب العمل إدخالها ضمن النظام الداخلي، بالنظام العام، و 

التأدیب لجنة إضافة إجراءات أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة لقرار التسریح، كالطعن أمام 

ة، وتعد القواعد المدرجة في النظام الداخلي وهي موجودة على مستوى المؤسسة المستخدم

ملزمة متى أصبحت ساریة المفعول، أي بعد استكمال إجراءات المصادقة علیه  من طرف 

ابتداء من تاریخ إیداعه لدى المحاكم التي یقع في دائرة اختصاصها مكان و مفتشیة العمل، 

.3تابع للمؤسسة

قانونالمن 120بالرجوع إلى أحكام المادة :الإتفاقیةتحدید الإجراءات التأدیبیة  -ب     

شروط التشغیل والعمل، تجلى في یالجماعیة الاتفاقیاتون ملاحظ بأن مضی، 11-90 رقم

تهتم یة بین كل من الهیئة المستخدمة وممثلي العمال، وفیما یخص فئة أو عدة فئات مهن

.89بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص-1

.86عز الدین، مرجع سابق، ص زوبة-2

بلعباس نصیرة، محمودي لیندة، القیود الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم، مذكر لنیل شهادة ماستر، تخصص -3

.35، ص2015القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المطابقة،الدنیاالعمل، الأجور الأساسیةمقاییسیمكن أن تكون حول معالجة ف ،بعدة أمور

لكن ، و 1إلخ. ..الإشعار المسبققدمیة و الساعات الإضافیة ،بالأالمرتبطةالتعویضات

نجد أن محتواها لا یتضمن أدنى 11-90من قانون رقم 120بالتمعن في نص المادة

الإجراءات التأدیبیة، لج موضوعالجماعیة بإمكانها أن تعاالاتفاقیةإلى ما یفید أن إشارة 

من نفس 73المادة ، مثلما هو وارد في "على الخصوص"لكن أهم ما ذكر فیها هو عبارة و 

هذا ما یدل على أن محتوى الاتفاقیة محددة حصرا ولا ینص على الإجراءات ، و القانون 

.2التأدیبیة

طبیعة حددت التي 11-90من قانون رقم في فقرتها الثانیة77نص المادةاستنادا لو       

حقا مخولا لصاحب ه وإجراءات التنفیذ، جعلتالأخطاء المهنیة ودرجة العقوبات المطبقة 

.عن طریق النظام الداخلي هالعمل الذي یمارس

تناول الاتفاقیات الجماعیة للإجراءات التأدیبیة إمكانیةإن الثانيالاتجاه یرى بینما 

4/1-73لمادة و ذلك استنادا لنص ا، 3جدا نظر لما تحتویه من نصوص قانونیة ةوارد

أو الاتفاقیة /إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و:"التي تنص على ما یلي

المتعلق بتسویة النزاعات  90/04 رقم قانونالمن 21، و كذلك بالنسبة للمادة ..."الملزمة

، فإنها تتطرق بدورها إلى العقوبات التأدیبیة المتخذة من طرف صاحب 4الفردیة في العمل

.العمل ضد العامل دون تطبیق الاتفاقیات الإجباریة

على ضوء ما تقدم یتضح بأنه یمكن التفاوض حول موضوع إجراءات التسریح 

ینجم تخدمة، و زمة بالنسبة للهیئة المسالتأدیبي، والتي بعد أن تصبح ساریة المفعول تكون مل

.92بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص-1

صبرینة، السلطة التأدیبیة للمستخدم، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مكاوي-2

.35،ص 2014معمري، تیزي وزو، 

.36بلعباس نصیرة، محمودي لیندة، مرجع سابق، ص-3

ر، ج العمل، في الفردیة اعاتالنز بتسویةیتعلق1990فیفري 06 في المؤرخ 04 -90 رقم القانونمن21المادة-4

.1990فیفري07بتاریخصادر،6 عدد
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بالنتیجة تحمل جمیع الآثار و  ،لتسریح غیر قانونيعن إغفال العمل بها أو خرقها اعتبار ا

، فالتسریح التأدبي یكون تعسفیا أیضا متى تضمن مخالفة للقواعد القانونیة الناجمة عن ذلك

.1أو الإتفاقیة 

الفرع الثاني

للتسریح الاقتصادي الإجرائیةمخالفة القواعد 

و كذا المرسوم التشریعي رقم 11-90القانون من 71-70-69المواد نص ت

صادیة و ألزم المستخدم على إجراءات هامة  للجوء  إلى التسریح لأسباب اقت94-09

المادة لأحكامتطبیق ، 2و إلا اعتبر التسریح الواقع مخالفة لها تسریحات تعسفیابإتباعها

أفریل 13أهم قرارات المحكمة العلیا و هو قرار الصادر بتاریخ  إلىو كذا استنادا 73-3

أنه لم یعد تسرحا تعسفیا كل تسریح لأسباب إقتصادیة  "الذي كرس مبدأ مفاده 2005

یعرف بخلاف نظیره الفرنسي الذي یرى أنه مجموعة من التدابیر الواجب مراعاتها من طرف 

إجراءات المرسوم التشریعي ، لا یحترم قتصادیةي تسریحه للعمال لأسباب اصاحب العمل ف

یمكن تلخیص أهم هذه الإجراءات في إجراء إعداد الجانب الاجتماعي و  "3 09-94رقم 

.)ثالثا(و أخیرا الإجراءات المصاحبة لقرار التسریح )ثانیا(و التفاوض حوله )أولا(

الجانب الاجتماعيإعداد اجراء : أولا     

أهم أن على ، 09-94رقم المرسوم التشریعي أكد المشرع الجزائري بموجب أحكام  

إجراء من إجراءات التسریح لتقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة  یكمن في إجراء 

یجب على كل هیئة مستخدمة للأكثر "على أنه 05إعداد الجانب الاجتماعي نصت المادة 

،مرجع سابق ، ...هذه المسألة كانت محل خلاف، لتفاصیل أكثر،  راجع  فتحي وردیة ،ظوابط إنهاء عقد العمل-1

  .373ص

لمحكمة العلیا ،العدد ،مجلة  ا2005افریل 13،بتاریخ 295759،ملف رقم الغرفة الاجتماعیة .،قرار المحكمة العلیا -2

.147،ص 2006،الجزائر ،2005،لسنة 01

.،مرجع سابق 09- 94 رقم تشریعيمرسوم-3
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و الاجور أن تدرج لإعادة الضبط مستویات الشغاللجوءاجراء تقرر الى)09(من تسعة 

التي تترجم التشریعي ذلك في إطار ترتیبات الحمایة المنصوص  علیها في هذا المرسوم

".بجانب اجتماعي

الإشارة الى أن مضمون الجانب الاجتماعي مكرس من قبل بموجب احكام وتجدر 

الجانب الاجتماعي مجموعة من التدابیر الواجب یتجلى11-90من قانون رقم 70المادة 

مراعاتها من طرف صاحب العمل قبل لجوئه لتسریح العمال لأسباب اقتصادیة الهدف منها 

التقلیص من عدد التسریحات أو تسهیل عملیة إعادة ترتیب العمال الذین لا یمكن تفادي 

بالإضافة إلى 1إدماجهم تسریحهم لا سیما العمال المسنین و المعوقین لصعوبة إعادة 

.التقلیل من النتائج السلبیة لمن یمسه التسریح 

یتم إعداد الجانب الاجتماعي على مرحلتین ،تتضمن المرحلة الأولى مجموعة من 

التدابیر الهادفة إلى مراجعة مستویات الأجور و تنظیم العمل كما تشمل ترتیبات موجهة 

:و تتجلى أساسا في 09-94من المرسوم 07للحفاظ على الشغل و هي محددة في المادة 

العملما  العلاوات و التعویضات المترتبة بنتائجظام التعویضي لا سیالنتكییف

من تسریح العمال بتكییف نظام التعویض، وهذا بمعنى أن یقوم المستخدم بدل،

بتقلیص أو إلغاء بعض العلاوات المتعلقة بالمردودیة، أو المرتبطة بالمنصب، إذ 

یحاول یقوم المستخدم بهذا الإجراء بعد تفاوض جماعي مع ممثلي العمال، إذ 

.2من خلاله شرح أسباب التسریح

 المسیاراةمستویاته بما فیه مرتبات الإطاراتإعادة دراسة أشكال مرتب العمل و

أو تجمید الترقیة، إذ یقوم المستخدم بدل تسریح العمال بتخفیض أجورهم، وكذلك 

، 01فتحي وردیة،  الجانب الاجتماعي لتسریح الاقتصادي ، المجلة النقدیة للقانون،  و العلوم السیاسیة ،العدد -1

.246،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،ص .2010

.541ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص-2
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عدم ترقیتهم إذ یبقون في نفس المنصب إلى حین خروج المؤسسة من الأزمات 

.ت التي تعرضت لهاوالصعوبا

،ویقوم كذلك بإلغاء الساعات الإضافیة مثلا بإلغاء العمل اللیلي.

إذ یقوم اللجوء إلى تنظیم عملیات التكوین التحولي للإجراء لإعادة توزیعهم ،

.تكوین العامل حتى یصبح مؤهلا مهنیا لشغل أي منصب

 والتقاعد المسبقإحالة العمال الذین بلغوا السن القانوني على التقاعد.

وعدم تجدید عقود العمل المحددة المدة.إدخال تقسیم العمل والعمل الجزئي.

فالمستخدم إذن قبل شروعه في تنفیذ التسریح الاقتصادي إلزامه المشرع بالأخذ بأحد 

الإجراءات السالفة الذكر أو كلها، والهدف منه هو الاحتفاظ بعدد أكبر من العمال والتقلیل 

.من عدد التسریحات

، 94/09من المرسوم التشریعي رقم  9و 8المادتین انصت علیهأما المرحلة الثانیة ف

فالمشرع الجزائري أتى بإجراءات مكملة للإجراءات والتدابیر الواردة في المرحلة الأولى، 

فالمستخدم ملزم بمراعاة إحدى أو كل الإجراءات الواردة في المادتین المذكورتان أعلاه، وهي 

ت المعنیین بالاتصال مع الفرع أو القطاع تنظیم المستخدم عملیات إعادة توزیع للإجراءا

القطاعیة  والإداراتللشغل والعمل والتكوین المهني والمصالح العمومیة، الناشط التابع له

المختصة، فالمستخدم بدلا من تسریح العمال فهو ملزم بإعادة تنصیب العمال، سواء داخل 

وكذلك یقوم المستخدم بإنشاء أو في مؤسسات أخرى، المؤسسة أو في الفروع التابعة لها

.1أنشطة والتي تدعمها الدولة من أجل وضع العمال فیها

تحدید المعاییر والمقاییس التي ینبغي أن تسمح بتحدید الأجراء الذین یقوم لزاما ب كذلك       

شروط إعداد القوائم كذا  یستفیدون من تدابیر الحمایة الواردة في أحكام هذا المرسوم ، و

تها عن الاقتضاء، ویجب أن یستفید االاسمیة للأجراء الموزعین حسب أماكن العمل وكیفی

حمزة فارس، بوسلیط عفاف، ردیوش مریم، التنظیم القانوني لإنشاء وإنهاء علاقة العمل في التشریع الجزائر حسب -1

.48، ص2007-2004مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،،11-90قانون 
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التقاعد المسبق، من الإحالة على التقاعد، الإحالة على عند الاقتضاء هؤلاء الأجراء 

.1ن البطالة، التوظیف التعویضي عن طریق إعادة التوزیعأداءات التأمین ع

تفاوض حول الجانب الاجتماعي الو  التشاور:ثانیا

بإعلان لجنة المساهمة والتفاوض بین المستخدم یتم بدایة التشاور ممثلي العمال -1

.اي المنظمات النقابیة التمثلیة لعمال المؤسسة والنقابات 

على  09-94من المرسوم التشریعي رقم 10المادة  أكدتعن لجنة مساهمة فلقد و       

التدابیر المدرجة في الجانب الاجتماعي بهدف استشاراتها و لإبداء رأیها الذي   إلزامیة عرض 

.یبقى رأیا استشاریا رغم أهمیة دورها 

لهذا الغرض یلتزم صاحب العمل بتنظیم اجتماعات معها و تزوید أعضائها بجمیع و        

.مةالمعلومات الخاصة بالوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمؤسسة المستخد

فیجب على المستخدم عرض الجانب للاستشارة و كذا العرض الخاص بالوضع 

الاقتصادي و المالي و یكون ذلك بإرفاق هذه الوثائق بالاستدعاء الموجه لأعضاء لجنة 

.2غرضا الذالمشاركة  لیسن مناقشة خلال الاجتماعات المقررة له

برأي غیر ملزم للمستخدم كما لا یلتزم هذا ه الاستشارة ذتنتهي الاجتماعات المقررة له

.الأخیر بالى إقتراحاتها و ملاحظاتها  الأمر الذي یضعف من أهمیة هذا الإجراء م فعالیته 

یهدف المستخدم اما عن التفاوض مع ممثلي العمال او التنظیمات النقابیة التمثیلیة

ل أو لجنة المؤسسة من أجل من خلال هذا الاجتماع إلى إعطاء فرصة للمثلي العما

الإطلاع على مضمون هذا التقریر، ومن أجل الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم، وكذلك لتهیئة 

الظروف الملائمة للتفاوض حول مضمون الجانب الاجتماعي، كذلك تبادل الآراء ووجهات 

، ملتقى حول الظروف -دراسة مقارنة-القانونیة للعمل، المسرح لأسباب اقتصادیة بقة عبد الحفیظ، الحمایة .-1

، 2010مارس، الجزائر،  11و 10الاقتصادیة للمؤسسة وأثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، یوم 

  .233ص

.142، مرجع سابق ، ص...فتحي وردیة ضوابط  إنهاء عقد العمل .-2
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النظر حول هذا الأخیر اما عن التفاوض الجماعي فبعد عرض الملف الاجتماعي على 

لجنة المشاركة یتم عرضه بعد ذلك على الهیئة الممثلة للعمال، وهذا ما نصت علیه المادة 

من أجل التفاوض الجماعي، إذ یرسل استدعاء مرفق 09-94من المرسوم التشریعي 10

.1بالملف الاجتماعي 

الإجراءات المصاحبة لقرار التسریح:ثالثا

وتحدید عدد وأصناف العمال المسرحین یشرع رب العمل بعد إتمام الإجراءات السابقة 

بإعداد قرار الفصل الفردیة لأسباب اقتصادیة، لتبلغ إلى كل عامل بصفة شخصیة، دون 

..شرط التحدث معه

وبعد إعداد هذه القرارات وتبلیغها یستوجب على صاحب العمل تسدید ودفع التعویض 

بأجر ثلاثة أشهر، ویتم الدفع 09-94من قانون 22القانوني للمعنیین، والذي حددته المادة 

.مدفوعة الأجرالعطلة المباشرة كما یتم إفادة العامل من حقه في 

أما العمال الذین یحالون على التقاعد المسبق، أو یستفیدون من منصب جدید، أو یحالون 

ي عطلة على التقاعد العادي فلا یستفیدون من التعویض السابق بل یكتفون فقط بحقهم ف

.من المرسوم السابق21مدفوعة الأجر، وهذا ما نصت علیه المادة 

وأخیرا بعد إتمام هذه العملیات یتم تحدید قوائم اسمیة للعمال المسرحین ویبلغ إلى مفتشیة 

العمل المختصة إقلیمیا وإلى صنادیق التأمین والبطالة والتقاعد المسبق وهذا ما نصت علیه 

.رسوممن نفس الم16المادة 

ومن بین الضمانات الأخرى التي توفرها القوانین الاجتماعیة الحالیة، هي إفادة العامل 

:المسرح سواء المحال على التقاعد المسبق أو التأمین على البطالة من

الخدمات الاجتماعیة التي تؤدیها مؤسساتهم المستخدمة الأصلیة الأخیرة لمدة سنة .1

تحددها الاتفاقیات والاتفاقیات الجماعیة التي نصت كاملة على الأقل، أو لمدة أكثر

.من نفس المرسوم28علیها المادة 

.52، ص حمزة فارس ، بوسلیط عفاف، ردیوش مریم، مرجع سابق -1
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الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي لاسیما بالأداءات العینیة عن المرض .2

.والأمومة والمنح العائلیة، ورأسمال الوفاة لذوي حقوق المسرح

.الأخطار المسبقالحصول على العطلة المدفوعة الأجر، وكذا تعویض .3

التمتع بحق الأولویة في تحصیل الأجور ومختلف التعویضات في حالة حل .4

المؤسسة المستخدمة أو إفلاسها أو تصفیتها قضائیا وذلك قبل كافة دیون صاحب 

.العمل الأخرى

الاستفادة من حق الأولویة في إعادة التوظیف، شرط أن یلتحق بالمنصب بمجرد .5

.تلقیه لأول استدعاء

لحق في الحصول على شهادة عمل تتضمن كافة البیانات والمعلومات الخاصة ا.6

.1بحیاته المهنیة في المؤسسة طوال فترة تواجده فیها

إن عدم احترام هذه التدابیر یؤدي إلى بطلان التسریح الذي یسمح بالمحكمة المختصة 

73/04أحكام المادة إقلیمیا في إلغائه أو إبطاله بحكم ابتدائي نهائي من أول جلسة وفق 

.09-94من المرسوم 16والمادة 11-90من قانون 

آیت محمد فطة التسریح لأسباب اقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق،   -1

.2324،ص ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفصل الثاني

صور التعویض عن التسریح التعسفي

سیر تنظیمیة ضمانا لحسن السلطة الهي السلطات التي یتمتع بها المستخدم بینمن

التي تمنح له الحق في تسریح العامل من منصب التأدیبیةسلطته أخطرهاو من مؤسساته 

حمایة العامل من جهة لیكون بضوابط قانونیة ضمانا الأخیرة هذهممارسته  أنغیر .عمله

.من جهة أخرىو حسن إدارتها المؤسسة المستخدمة سیر فعالیة ل اوضمان

التسریح في حالة استعمال هذه السلطة خارج الحدود المسطرة له قانونا، یعتبر لذلك    

التي قانونیة الجراءات لإا  و ذلك بعد مراعاةستوجب إلغاء قرار التسریح ، مما یتعسفیا الواقع

في استعمال سلطته ، المستخدم العامل ضد تعسف قضائیة من طرفدعوى  رفعبتسمح

–إذا وقع تسریح العامل "انه ىعل 11-90 رقم   من قانون4-73فقد نصت المادة 

أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا /مخالفة للإجراءات القانونیة و

ا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء ونهائی

المعمول به، وتمنح العامل، تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي 

.یتقاضاه كما لو استمر في عمله

.أعلاه، یعتبر تعسفیا73وإذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع تفصل 

الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة، أوفي حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

أشهر من العمل دون الإخلال )6(یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة

"لحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقضیكون ا.بالتعویضات المحتملة 

التعسفي عن التسریح نوعین من التعویض المادة هذه المشرع من خلال نص  قرأ

في المطالبة مع ثبوت حقه إعادة إدراج العامل  في منصب عمله ،تعویض عیني یتجلى في 
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في حالة رفض أحد الطرفین إعادة تعویض نقدي والاستفادة من الامتیازات المكتسبة ، و 

الأجریقل عن مبلغ مالي لا فيیتحدد لجبر الضرر،ویتجلى في  تعویض مالي،الإدراج 

.بالتعویضات المحتملةالإخلالمن العمل دون أشهر6الذي یتقاضاه العامل عن مدة 

،القانونیةللإجراءاتالة التسریح الاقتصادي الذي یتم خرقا ینطبق هذا الحكم في ح

164645ما أكدته العدید من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا لاسیما قرارها رقم  هوو 

 إنحیث "...التسریح الاقتصادي إذ جاء فیه إلى 4-73تطبیق المادة امتدادالذي أكد على 

تنص صراحة 91/29المعدل والمتمم بالقانون رقم 11–90من القانون رقم 4-37المادة 

او /قرار التسریح  وإبطالیطلب  إنعلى انه في حالة التسریح المعتبر تعسفیا یمكن للعامل 

صل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تبث ابتدائیا الحایطلب تعویضا عن الضرر 

.1"ونهائیا

عن  قرار الحق في التعویض العینيسیكون التفصیل في ذلك بالتطرق لإوعلیه

نظرا للطابع على ضعف هذه التقنیة في التشریع الجزائري التأكیدمع التسریح التعسفي 

، ثم التعویض )المبحث الأول(الجوازي له و الإشكالیات التي یثیرها لاسیما صعوبة تنفیذه

).المبحث الثاني(في التسریح التعسفيالنقدي 

، مأخوذ عن فتحي  وردیة، 1998-09-15ریخ ، بتا164645الاجتماعیة، ملف رقم .قرار المحكمة  العلیا، الغرفة-1

.347، مرجع سابق، ص.....إنهاءضوابط
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المبحث الأول

عن التسریح التعسفيالتعویض العیني

منفردة، للرادة لإإزاء إقرار حق صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل بمن حق العامل

عن الضرر اللاحق به من جراء على الأقل بتعویض عادل حقه  إقرارأن ینتظر من المشرع 

لا تتوفر فیه الشروط التي وضعها المشرع أو إلزام صاحب إبطال كل تسریحبالتسریح، إما 

تأكدا ي تنتج عن التسریح و هو ملكل الأضرار التل العمل المتعسف بتعویض كامل وشام

...التي جاء فیها4-73في التشریع الجزائري من خلال نص المادة  وإذا حدث تسریح :"

.أعلاه، یعتبر تعسفیا73العامل خرقا لأحكام المادة 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع 

اظ بامتیازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا الاحتف

أشهر من العمل دون الإخلال )6(یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة

.1..."بالتعویضات المحتملة

عن التسریح العینيالحق في التعویضأساس إقرار هذا الأساس سیتم تناول على      

).المطلب الثاني(ضعف تقنیة التعویض العیني لطابعه الجوازي ،)المطلب الأول(التعسفي 

المطلب الأول

عن التسریح التعسفيإقرار الحق في التعویض العیني

القوة الإلزامیة للقواعد القانونیة، فكل ل التعویض عن التسریح التعسفي علىیرتكز مجا

یخرج عن النطاق المحدود والمتفق علیه یعد باطلا لا ینتج أي أثر، لاسیما  فتصر 

أن السلطة المخولة للمستخدم بالحفاظ على النظام العام وعلى النظام الداخلي للمؤسسة 

.مرجع سابق،11-90رقم  القانونمن4مكرر73المادة-1
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تسعى لتفادي حدوث أي تجاوز یؤثر سلبا على حسن سیرها، إضافة إلى كونها تضمن 

ي ضروریة في أي مؤسسة كانت سواء بالنسبة للمستخدم الحریات الأساسیة للعمال، فه

أو العمال على حد سواء، إلا أن هناك تباین في الآراء حول الحق في التعویض العیني بین 

، إضافة إلى كون عملیة إدراج العامل في منصب عمله )الفرع الأول(مؤیدین ومعارضین 

).الفرع الثاني(للعمل بها لیست بالمهمة السهلة لهذا یوضع لها تقنیات 

الفرع الأول

الأساس القانوني للتعویض العیني

أن یرتكب دة الحالة إلى ما كانت علیها قبلالحكم بإعا"،یعرف التعویض العیني بأنه

، والتعویض العیني بهذا المعنى یعد أفضل من 1"المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

یؤدي إلى محو الضرر وإزالته، بدلا من بقاء الضرر على حالته نهأ التعویض النقدي، ذلك

بقىوإعطاء المتضرر مبلغا من المال عوضا عنه، كما هو الحال في التعویض التقدي فلا ی

الأنسب  و الأعدلفالتعویض العیني هي الطریقة.من الإخلال أو العمل غیر مشروع

كان ذلك ممكنا أي إعادة الحالة إلى ما لحقه من ضرر، كلمامحو للمضرور إذ یهدف إلى 

.2ما كانت علیه

الناحیة القانونیة وانقسموامن العینيالحق في التعویض أساسجدال حول  قام      

.)ثانیا(واتجاه یعارضه )أولا( فكرة التعویضؤیدیإلى اتجاهین، اتجاه 

فإن التعویض العیني هو محو تأكیدهكما سبق :الاتجاه الرافض للتعویض العیني -ولاأ

لضرر، بإعادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل وقوع الإخلال بالالتزام، إلا أن  هذا التعریف ل

، 02مجلة القانون،  عدد "الضرر وتعویضه  وفق أحكام فعل  الضار في القانون الأردني "عدنان إبراهیم السرحان-1

.183،ص1998كلیة شرطة دبي،  جویلیة ، 

عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص أشواق دهمي،أحكام التعویض -2

.24،ص 2014عقود ومسؤولیة مدنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ، 
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، الأول إلى فریقینصحاب هذا الاتجاه بدورهمقوبل بانتقادات إلى حد رفض وجوده، فانقسم أ

.الثاني رافض للمضمونو  رافض للمصطلح 

جزاء المسؤولیة إذا كان التعویض ك:لح التعویض العینيلمصطالاتجاه الرافض -1

المدنیة بوجهیها العقدیة والتقصیریة یمثل منفعة بإزالة الضرر، إلا أن بعض الآراء اعترضت

أن إزالة المخالفة تعویض 1"سافاتیه"الأستاذ  ىإذ لا یر .على أن إزالة الضرر تعویض عیني

.ا یهتم بإزالة المخالفةالقاضي لا یعوض وإنمعیني، وإنما هو إصلاح لشيء التالف لأن

الغرض من الحكم هو إنهاء حالة التصرف الغیر المشروع فلسنا  إذا كان"أنه "روبیه"ویرى 

.2"بصدد مسؤولیة، بمعنى أخر أن ذلك لیس تعویضا عینیا

إلى جانب ذلك نجد رأي أخر یرفض التعویض العیني، وهو ما جاء به              

هو الحكم بمبلغ التعویض"ن إلى أنیذهب هذان الفقیهی، إذ"وبولا نجییهربیرت"

من النقود، أما سوى هذا الطراز من التعویض یمثل الحكم باحترام الحق، فحسب رأیهما 

، "حد ذاتها تعویض، أما احترام الحق فهو إجراء لحمایة هذا الحقفمعالجة الضرر یعتبر ب

وبالتالي لا یكون طلب المدعى للحكم له بالتدابیر لحمایة الحق الشخصي المنتهك تعویضا 

.عینیا

فضلا عن هذا الاتجاه الرافض للمصطلح، ثمة اتجاه أخر رافض للتعویض العیني من 

.حیث المضمون

لوسیان "الفقیه أحد رواد هذا الاتجاهیعد:التعویض العینيالرافض لمضمونالاتجاه -2

إذ یرى انه إذا دققنا النظر في التعویض العیني  نجده یفید التعویض، لذا فلا یمكن "3ربیر

في محو أن نسلم بهذا الرأي لأنه من الخطأ الاعتقاد بوجود التعویض العیني الممثل 

1 -SAVATIER RENE, Traité de la responsabilité civil en droit Français, tome 2, deuxième

Edition, Paris, 1951, P 593.

نصیر صار لفته الجبوري،التعویض العیني ،دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار قندیل لنشر و التوزیع ،عمان ، -2

.22، ص2010

.26نقلا عن أشواق دهمي،مرجع سابق ،ص -3
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لتعویض المتضرر دة الحال إلى ما كانت علیه، إن الوسیلة الوحیدةالضرر، عندما تتم إعا

هي الحكم له بمبلغ نقدي، وكل ما یمكن الحكم به، فضلا عن التعویض النقدي هي الحیلولة 

دون وقوع الضرر ولیس محوه، بید أن الإجراءات اللازمة للحیلولة من دون وقوع الضرر لا 

.1یمكن اعتبارها تعویضا عینیا

یرى رأي أخر استحالة التعویض العیني، لأنه لا یمكن محو الضرر المفاجئ، فهذا 

لك لا یمكن إعادة المتضرر إلى الحالة التي لتعویض النقدي لا یمحو الضرر، لذیعني أن ا

وهناك رأي أخر یرى أن تسمیة التعویض العیني بالتنفیذ .كان علیها قبل حدوث الضرر

ا له عن امتناع المدین عن القیام بالعمل الذي التزم بالامتناع عن القیام العیني الجبري، تمیز 

به، والذي هو التنفیذ العیني الاختیاري، إذ یرى أصحاب هذا الرأي أن التعویض إنما یلجأ 

إلیه عند عدم إمكان إجبار المدین على التنفیذ العیني، ویكون التعویض دائما بمبلغ           

.2من النقود

لكن الكثیر من الفقهاء الذین كانون یدافعون على هذا الطرح تراجعوا عنه في أخر 

لفظي التعویض العیني الذي یرى أن هناك ترادفا بین "السنهوري"المطاف، منهم الأستاذ 

والفرق بین التنفیذ العیني "ا، ویقول في هذا الشأن یوالتنفیذ العیني، وهو الوفاء بالالتزام عین

العیني، أن الأول یكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام، فیكون هناك تنفیذ عیني والتعویض 

للالتزام عن طریق عدم الإخلال به، وبالتالي یكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام، فإزالة 

.3"المخالفة تكون هي التعویض العیني

188مرجع سابق، ص،إبراهیم السرحانعدنان -1

منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة -2

.25، ص1998،عمانالوضعیة، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،

التعویض عن الفصل التعسفي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، هدى لطیف العقدي،-3

.113، ص2001
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:الاتجاه المؤید لفكرة التعویض العیني-ثانیا

بأن للقاضي سلطة تقدیریة في اختیار طریقة التعویض، فله الاتجاهیرى أصحاب هذا 

أن یحكم بالتعویض العیني عن الضرر المادي، بأن یترتب عن المدین الالتزام بالقیام بعمل 

وهو الإصلاح أو إزالة الضرر، إلا أن هذا الالتزام عند عدم تنفیذه یؤدي أیضا إلى اللجوء 

للقاضي أن یحكم بالتعویض العیني، وأن یؤدي إلى التعویض عن عدم التنفیذ، كما أن 

المدین نفقات هذا التعویض ویستبعد الحكم بالتعویض العیني إذا كان المتضرر قد أصیب 

.بأضرار جسیمة أو كانت أضرار معنویة

بالتعویض العیني على غرار قف المشرع الجزائري فنجده قد أخذبالنسبة لمو  اأم

من ة طریق، وهو ض هو أقرب لتحقیق العدالةلنوع من التعویالمشرع الفرنسي، ذلك أن هذا ا

طرق التعویض لجبر الضرر الذي أصاب المضرور، إلا أنه في حالات عدیدة ترتبط أشد 

.1الارتباط بنوع الضرر

فله أن یحكم في اختیار نوع التعویض ةالمشرع الجزائري للقاضي السلطة التقدیریترك

 أوعند عدم تنفیذه اي رفضه من احد الطرفین  قدينالتعویض الأو  يتعویض العینبال

.كلیهما

الفرع الثاني

تقنیات التعویض العیني

عدة أسالیب قانونیة د حلول لإعادة الإدراج، إذ كرس لهحاول المشرع الجزائري إیجا

داخلیة ودیة ألا وهي الصلح، لإتاحة لفرصة لصاحب العمل للتفكیر بعمق في اتخاذ قراره 

).ثانیا(منح للقضاء سلطة في ذلك ماج ، ولفرض حمایة واسعة لإعادة الإد)أولا(النهائي

.29أشواق دهیمي،مرجع سابق ،ص -1
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الصلح كتقنیة لإعادة الإدراج: أولا

قد یشوب التوتر والخلاف في علاقة العمل بین أحد العمال والمستخدم، إذ یتمسك 

الموجه إلیه ولا یتقبله، حینئذ یتوجه إلى مكتب القرار هذا الأخیر بقرار أو أن العامل یرفض 

19/1المصالحة كإجراء أولي قبل أن یباشر أي دعوى قضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

"بنصها على انه1المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة90/04من قانون   أنیجب :

مكتب المصالحة قبل أمامخاص بالعمل موضوع محاولة لصلح یكون كل خلاف فردي

"دعوى قضائیة  أيمباشرة 

قصد الوصول إلى تسویة تهدف محاولة الصلح إلى التقریب بین وجهات النظر 

بالنزاع بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضوره 2تش العملترضیهما، ففي هذه الحالة یخطر مف

حسب كما یتولى بتحریر محضر بأقوال العامل هذا العون فیقوم،العملمفتشیهشخصیا إلى 

من تقدیم الأخطار إلى مكتب في ظرف ثلاثة أیام90/04من قانون 27،28المادة 

8، حیث ینعقد المكتب إلى الإجتماعاستدعاء الأطرافالصلح مع تحدید جلسة بالمصالحة 

لم یتوصل من تاریخ الاستدعاء، فإذا تم الصلح فیحرر محضر الصلح وإذا على الأقل أیام

أصلیةویسلم نسخة في ثلاثة نسخ3الصلحبینهم یحرر محضر عدمالأطراف إلى التوفیق

من 37استنادا لنص المادةدعوى أمام القضاءالللعامل حتى یتمكن من مباشرة 

.90/04القانون

 إلىولهذا یتوجب التقید بهذه الإجراءات لأنها من  النظام العام و عدم احترامها یؤدي 

عن النظام العام كذلك فإن محضر ویثیرها القاضي تلقائیا باعتبارهقبول دعوى العامل عدم

.الإجتماعیةى الصلح یعد قید من قیود رفع الدعو 

مرجع سابق90/04من القانون رقم 19/1تنص المادة -1

الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة  داخل بعد استنفاذ إجراءات المعالجة :"على انه90/04من القانون 5تنص المادة -2

".الهیئة المستخدمة، یمكن للعامل إخطار مفتشیة  العمل وفقا للإجراءات التي یحددها هذا القانون

مرجع سابق  11-90من القانون رقم 31راجع المادة -3
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إجراءات المصالحة والهیئات التي یقوم بها في القوانین المقارنة حسب اختلاف تتعدد

الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة، فالتشریع الجزائري انتزع في هذا الإطار مهمة المصالحة من 

،وكل المهمة لمكتب مصالحة متساوي الأعضاء 04-90رقم  قانونالش العمل بمقتضى مفت

06لنصف الأخر من أصحاب العمل، وهذا ما تنص علیه المادة العمال واممثليمننصفه

للعمال و ینیتكون مكتب المصالحة من عضو ":فیهحیث جاء04-90قانون من

من العمال أشهر عضو6تب بالتداول ولفترة ویرأس المكعضوین ممثلین للمستخدمین 

بتحریر محضر بذلك تنتهي المصالحة التي یتولها المكتب ,"ثم عضو من المستخدمین

، 1ما لم یطعن فیه بالتزویرالمشرع الجزائري محضر المصالحة حجة إثباتولقد اعتبر

بحیث یكون اتفاق تنفیذ المصالحة وفق الآجال التي یحددونها ولكن في حالة عدم وجود 

نفس القانون اعلاه منمن33تطبقا للمادةیوم30في أجل یكون ذلكعلى تحدیدهاتفاق 

أمر بالنفاذ الاجتماعي  لاستصدار القضاء إلىللجوء فیجوز بذلك هذا الأخیر،تاریخ 

من القانون المذكور 34المحددة طبقا لنص المادة یومیةال 2بتوقیع الغرامة التهدیدیةالمعجل

غیر مباشر یتجلى من خلال تحدید مبلغ مالي معین یحسب عن كل إلزامالتي تمثل ا أعلاه

بالمحكمة دخل ضمن  اختصاصات رئیس القسم الاجتماعي، وهذا یعن التنفیذ تأخیر یوم 

.3بدل من القاضي ألاستعجالي

:القضائي الإدراج إعادة:  ثانیا

قانون طرق خاصة بأجاز المشرع الجزائري عملیة الصلح أمام القضاء بموجب

، نظرا لمحاولة القاضي السعي وراء )المادة الرابعة منه(4الإجراءات المدنیة والإداریة

.، مرجع سابق04-90القانون رقم 32راجع المادة -1

.مرجع سابق، 90/04من قانون34المادة -2

، 01، المجلة القضائیة، عدد 2006فیفري 1الصادر عن الغرفة الاجتماعیة، مؤرخ في  327199قرار رقم  - 3

.257، ص2006الجزائر،

،صادر بتاریخ 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج رعدد2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم-4

.2008افریل 23
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المستخدم ، من خلال مواجهة كل من العامل و المستخدم لیعید إدراج العامل المسرح تعسفیا

أمام هیئة رسمیة مهمتها تحقیق العدالة بین المتقاضیین، وقد تقضي هذه المحاولة إلى قبول 

الطبیعة الاختیاریة لإعادة ، لكن تبقى في الرجوع إلى منصبهصاحب العمل طلب العمال 

موقف أصحاب العمل في هذا المجال لعملهم المسبق بقلة التعویضات تصلبالإدراج و 

.في هذا الشأن تشكل عراقیل لإنجاح مهمتهالمحكوم

كما أن الصلح القضائي له أهمیة في تعزیز الحمایة الوظیفیة للعامل رغم قلة الحالات

یتم في الوقت الذي تصبح فیه علاقة العامل منتهیة لا التي ینجح فیها على اعتبار أنه 

یستطیع القاضي بحكم القانون إعادة بعثها من جدید وبالتالي المحافظة  على استمرارها، 

في هذا المجال، قیمة وأهمیة الصلح الذي یقوم به القاضي تعیبلكن رغم ذلك لا یمكن 

الطرف كونه م یحل إلیه صراحة على اعتبار أن هدفه الأول حمایة العامل رغم أن المشرع ل

.1الضعیف في هذه العلاقة وبدرجة أقل حمایة الحریة التعاقدیة للطرفیین

المطلب الثاني

الجوازي هلطابعضعف تقنیة التعویض العیني  

الأمر رقم حیث كان تطورت فكرة إعادة الإدراج في القانون الجزائري بشكل ملحوظ،

في  العامل إعادة إدراجهبیلزم أصحاب العمل في حالة التسریح التعسفي 75-312

منصب عمله و لا یكون لأطراف العلاقة أي اختیار حتى و إن كانت الرغبة الباطنة عكس 

  .ذلك 

تعویض عن  التسریح التعسفي من العمل بسبب تغییر الوظیفة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في "هدفي بشیر ،-1

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثرها على علاقات العمل "جبر الضرر

مارس  11و10، جامعة محمد الصدیق  بن یحیى،جیجل یومي یاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم السفي التشریع الجزائري 

  .132ص  2010

.،مرجع سابق31-75أمر رقم -2
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المتضمن القانون الأساسي العام للعامل و 121-78صدر قانون رقم  1978وفي 

المبادئ الواردة في التوحید، وتكریسأهم تشریعات العمل وقد امتاز بالشمولیة و یعتبر من

.1976الدستور 

یعتبر القاضي صاحب السلطة التقدیریة في الحكم مباشرة بإعادة إدراج العامل إلى 

.منصب عمله، وتكون إلزامیة لصاحب العمل وجوازیة للعامل

خاصة  ار یتغیفقد احدث خاص بعلاقات العمل ال 11-90رقم قانون الأما بصدور 

حیث،2المعدل و المتمم لهمن الأمر9على إثر التعدیل الجدید الذي جاءت به المادة 

یتوقف فالأمرطابع جوازي لكلا الطرفین،كتعویض عیني ذوأصبح إعادة إدراج العامل

وإذا أخل .فعالیتهاهذه التقنیة ومن مما یضعف ،بذلك ا معلى قبوله و لا یمكن إلزامه

المستخدم بالتزاماته فیصرح القاضي بالطابع التعسفي الذي ینتج عنه آثارا وهي إعادة إدراج 

).الفرع الثاني(، مع إمكانیة  الاحتفاظ بامتیازات المكتسبة )الفرع الأول(العامل 

الفرع الأول

بإرادة الأطرافإعادة إدراج  تقنیةربط 

یخول له حق اللجوء للقضاء لرفع دعوى لإلغاء إذا ثبت تسریح العامل بصفة تعسفیة، 

لم تنص صراحة على ذلك 21-96بموجب الأمر 73قرار التسریح إلا أن تعدیل المادة 

.3النص على الأثر القانوني المترتب عنها اكتفى بإنماالإجراء  

فمتى تم ضعیفة وذلك لتوقفها على إرادة الأطرافعلى أن الحكم بإعادة الإدراج تقنیة 

).ثانیا(، ثم آثار إعادة الإدراج )أولا( حدهم حكم بالتعویض النقديأرفضها 

.،مرجع سابق12-78قانون رقم -1

.،مرجع سابق21-96أمر رقم -2

ال،                 كریم غانیة، النظام القانوني لعقد العمل غیر محدد المدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعم-3

.115كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
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:الحكم بإعادة الإدراج : أولا

تعد إعادة إدراج العامل في منصب عمله تقنیة ضعیفة وذلك لتوقفها على إرادة 

.فقبولهما ضرورة لتحقیق ذلك،الأطراف 

لب ایحق لهذا الأخیر اللجوء إلى القضاء ویط إذا سرح المستخدم العامل تعسفیافمتى 

في فقرتها الثانیة 4-73بإعادة إدراجه إلى منصب عمله، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

ل المحكمة في حالة التسریح التعسفي، تفصعلى أنه، التي تؤكد90/11رقم قانون المن 

المختصة إما بإعادة إدراج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة، وهذا 

.1ولیس إلزامیا لكلا الطرفین)جوازي(الإجراء أصبح أمرا اختیاریا 

كبیرة خاصة ذو أهمیةإلى القضاء یعتبر اللجوء :سلطة القضاء في إعادة الإدراج-1

في ادة إدراج العامل إلى منصب عمله داخل الهیئة المستخدمة، فإعادة الإدراج بالنسبة لإع

المنصب لیس بمجرد نتیجة حاصل للإلغاء قرار التسریح، فالقاضي لا یحق له الحلول محل 

إذا اتفقت الأطراف على إعادة الإدراج .الأطرف في طلباتهم وإنما علیه التقید بطلباتهم

.2ممهور بالصیغة التنفیذیة وعلى الأطراف المتعاقدة تنفیذهیصدر القاضي حكم قضائي 

العامل في منصب عمله هو إجراء لیس  إدراجإن إعادة : كیفیة تنفیذ إعادة الإدراج-2

ا یؤدي إلى صعوبةمهذا و  ، 90/11رقم  قانون المن  3فقرة  4-73إلزامي، طبقا للمادة 

ماعي إلا أنه یمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء الاجت، بجزاء جنائي الاقترانالتنفیذ وعدم

474154ملف رقم 06/05/2009قي القرار الصادر بتاریخ وهو ما أكدته المحكمة العلیا

، )تهدیدیةالتسریح التعسفي، إعادة الإدماج، تنفیذ، غرامة (الذي یتمحور موضوعه حول 

من قانون الإجراءات المدنیة340مقتضیات المادة :"على ما یلي  احیث یتضمن مبدأه

.112أوانش رزیقة، طیبي نادیة، مرجع سابق، ص-1

هدفي بشیر ،لتعویض عن التسریح من العمل بسبب تغییر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة لجبر -2

لظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثارها على علاقات العمل في ا" الضرر،مداخلة القیت في الملتقى الوطني الثاني حول

.131، ص2010مارس   11و10،یوما "التشریع الجزائري
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هي الواجب التطبیق في حالة امتناع المستخدم عن تنفیذ حكم أمر بإعادة إدراج العامل في 

.منصب عمله

یحكم القاضي حسب الحالة والطلب، إما بتنفیذ الحكم تحت طائلة غرامة تهدیدیة         

 رقم قانونالالفقرة الثانیة من 4-73لا تطبق المادة .أو بالتعویض طبقا للقانون المدني

في جلستها  احیث أن المحكمة العلی ).ه.س( ضد) س.ش(في القضیة بین .90-11

الغرفة ، انة ألفین وتسعة، بالمحكمة العلیمن شهر ماي سالمنعقدة بتاریخ السادس 

-239-233-231القسم الأول، وبعد المداولة القانونیة وتطبیق للمواد الاجتماعیة،

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف 244-257

.07/01/2007الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

حیث طعنت شركة سوناطراك لنشاط النقل بالأنابیب المدیریة الجهویة بالنقض في 

القاضي بإلزامها بأن تدفع و  17/10/2016مسعد بتاریخ الحكم الصادر عن محكمة 

دج مقابل رفضها لإعادة إدراجه إلى منصب 422.501,00مبلغ ) ه.س(للمطعون ضده 

المتممة للمادة المعدلة و 96/21من الأمر  09ادة المعمله الأصلي، كل ذلك تأسیسا على 

.91/29من القانون 73/4

ویأمر القاضي، حسب الحالة سواء بإلزام الممتنع بتنفیذ الحكم تحت طائلة الغرامة 

أو یقض بالتعویض طبقا 90/04من القانون 39التهدیدیة المنصوص علیها في المادة 

.لأحكام القانون المدني

على دعوى طالما          في الفقرة الثانیة مجالا لتطبیق 73/4لا تجد المادة وبالتالي 

أن رفض إرجاع العامل إلى منصب عمله المنصوص علیه في هذه المادة لا یكون بعد 

صدور حكم قضائي یقضي بإعادة الإرجاع وإنما خلال مراحل التقاضي الأولى وقبل الفصل 

.في مسألة التسریح
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انونیة المفصلة أعلاه لم تترك ما یتطلب الحكم فیه طالما أن موضوع المسألة الق

.1"الدعوى نفسه كان مؤسسا على المادة القانونیة

آثار إعادة الإدراج :ثانیا

هو و إلى اتفاق الأطراف ،  هفي منصب عملالعامل  الإدراج یرتكز أساس إعادة 

العامل من وحمایةمن جهة العمل علاقة  لاستقرارضمانا إلیهیسعى الأساس الذي 

 إلىینتج عن عدم نجاعة نتائج الإدراج و  من جهة أخرى ،للانقطاع  رزقهتعریض مورد 

عمله لا یرتبط بعقد جدید بل یبقى العقد  إلى إرجاعهالعامل الذي یتم  أنالتصور القائل 

على القدیم نافذا حیث یبدأ العمل بهذا العقد من جدید و هو ما یعني الإبقاء بصورة رجعیة 

عقد العمل، إلا انه یبدو الاهتمام في هذا التصور قد ركز أساسا حول صعوبات رجعیة عقد 

.2العمل 

إلى أنه في حالة توحي التي 11-90قانون رقم المن  2فقرة  4-73للمادة طبقا 

بمجرد إعادة إدراجه و إعادة إدراج العامل في منصب عمله یحتفظ بالامتیازات المكتسبة، 

یستمر في إنتاج أثاره بصورة ،كما كانت الحالة علیها قبل التسریحالعمل تستمر العلاقة 

.3عادیة و یلتزم صاحب العمل بتنفیذ التزاماته

الفرع الثاني

الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة

إذا حدث تسریح العامل "...نه أ على 21-96 بالأمرالمعدلة 4-73تنص المادة

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما .أعلاه، یعتبر تعسفیا73خرقا لأحكام المادة 

...".المكتسبةبإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته 

، المجلة 06/05/2009، بتاریخ 474154القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، صادر تحت رقم -1

.399، ص2009، سنة01القضائیة، العدد 

،  إرجاع العامل، رسالة لنیل شهادة لنیل دراسات المعمقة في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و طاهر بو عزیزي-2

.130،  ص1999العلوم السیاسیة  ، تونس 

.133هدفي بشیر ، مرجع سابق، ص-3



ور التعويض عن التسريح التعسفيص:الثانيالفصل 

51

بالامتیازات العاملفي حالة إعادة إدراج یحتفظأنهمن نص المادةیستخلص 

).ثانیا(، وكیفیة تقدیرها)أولا(المكتسبة، وعلیه یتوجب تعریف هذه الامتیازات 

تعریف الامتیازات المكتسبة: أولا

فهو مستمد المكتسبة مفهوم جدید على التشریع الجزائري الامتیازاتیعتبر مصطلح 

مجموعة من الامتیازات الفردیة والجماعیة "من القانون الفرنسي، فیعرفها هذا الأخیر بأنها 

أو في الاتفاقیات المنصوص علیها إما في القانون أو في التنظیم، أو في عقد العمل 

الناجمة من حالة المرض، الأمومة، مختلف الجماعیة، وهي واردة على سبیل المثال كتلك

وخاصة ، 1"...ة المصلحة، الاستفادة من مسكن وظیفير سیااستعمالالعطل والعلاوات، 

فیما یتعلق بدفع جمیع المبالغ المالیة المستحقة في الفترة التي لم یشتغل فیها العامل على 

.إثر فصله من العمل

القضائي فقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ الاجتهادأما 

یحق للعامل في حالة التسریح التأدیبي :"ما یلي327199ملف رقم 01/02/2006

:في حیثیات لها، "، المطالبة بالحقوق المكتسبة04-73المنصوص علیه في المادة 

تمالیة ویستفید منها طیلة سریان علاقة أن الامتیازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة وغیر اح"

.العمل

من قانون رقم 80أما عن مدى ارتباط الأجور بالامتیازات المكتسبة فتنص للمادة 

أن للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ویتقاضى بموجبه :"على ما یلي 90-11

الأجر للعامل إذا لم یؤدي حیث أنه لا یمكن دفع ، "مرتبا أو دخلا یتناسب بنتائج العمل

لا یمكن أن یتقاضى ":تنص على ما یلي11-90من قانون 53عمله، إلا أن المادة 

العامل أجره فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ما عدا في الحالات 

یة الواردة التي ینص علیها القانون أو التنظیم صراحة، وذلك دون الإخلال بالتدابیر التأدیب

.62، مرجع سابق، صبن صاري یاسین -1
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یستنتج من نص المادة أن العامل لا یمكنه أن یتقاضى أجرة إلا مقابل ، "في النظام الداخلي

.1"و التنظیم صراحةأما عد في الحالات المنصوص علیها في القانون مؤدىعمل 

المكتسبة هي بمثابة حقوق قائمة وثابتة ولیست الامتیازاتستنتج من خلال القرار أن ی

الاتفاقیات من النظام الداخلي أو  أوحقوق محتملة ویستمدها العامل، إما من القانون 

.الجماعیة، ویستفید منها طوال سریان عقد العمل

كیفیة تقدیر الامتیازات المكتسبة:ثانیا

من العامل ة للعامل على إثر تسریحتعتبر طریقة وكیفیة تقدیر الامتیازات المكتسب

، فهل هي واردة بقوة عدة تساؤلات وإعادة إدراجه أمرا آثار منصب عمله بصورة تعسفیة 

القانون أو العامل هو الذي یطالب بها؟

یمكن القول بأنه  لا یمكن الاكتفاء :یل القضائي للامتیازات المكتسبةصالتفأفضلیة - أ

القضائي بعد تقدیر أحقیة العمال المسرح تعسفیا بالاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، هذا ما  مبالحك

مؤرخ في  211493رقم  اللمحكمة العلیار الصادر عن الغرفة الاجتماعیةجاء عن القر 

حیث لا جدال في أن القاضي لا یستطیع أن :"على إثر الطعن  بالنقض 24/02/2001

الامتیازات المكتسبة، ولكن لمنح هذه الامتیازات یجب تعددها یكتفي بعبارة الإبقاء على 

لا یستطیع أن یمنحها من تلقاء نفسه حتى ولو كان والمطالبة بها، لأن القاضي 

منصوص علیها قانونا، لأنه ملزم بالبت في حدود الطلب ولا یحق له أن یحل محل 

.2"الأطراف للتعبیر عن طلباتهم

من الحقوق تعد الامتیازات المكتسبة :المكتسبة بطلب العامل المعنيتقدیر الحقوق -ب 

القائمة و غیر احتمالیة یستمدها العامل إما من القانون و إما من النظام الداخلي و إما من 

، التي عقد العمل  أو الاتفاقیات الجماعیة و كان یستفید منها طیلة سریان علاقة العمل 

، المجلة القضائیة،    01/02/2006مؤرخ في ، 327199قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، صادر تحت رقم -1

.257، ص2006،المحكمة العلیا ، الجزائر01العدد 

، نقلا عن  ذیب عبد 14/02/2011مؤرخ في 211493قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا ، صادر تحت رقم -2

.523-522السلام، مرجع سابق، ص ص 
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، فالأصل لا یمكن تعدیلها او دا لصاحب العمل بطریقة تعسفیة كانت قائمة قبل أن یضع ح

.1التراجع عنها مهما كانت الظروف التي تمر بها المؤسسة 

من المسلم بأن العامل الأجیر یستفید من الحقوق المكتسبة في حالة التسریح 

التعسفي، فهناك إشكال أخر یثور حول الوحدة الزمنیة التي یستند إلیها هذا الحق، فهل 

نقصد بهذه الامتیازات التي یتمتع بها العامل قبل تسریحه التعسفي تصبح مكتسبة ولا یحق 

ا؟ أو استفادة العامل بكل امتیازاته من تاریخ تسریحه تعسفیا لصاحب العمل التراجع عنه

إلى غایة تاریخ إدماجه في منصب عمله؟

لمشرع الجزائري على هذا التساؤل، إلا أن المحكمة العلیا لها رأي           لم یجیب ا

كون           في الموضوع وهو مخالف لما هو أعلاه، معتبرا أن الحكم الامتیازات المكتسبة ی

وهذا ما .من تاریخ تسریح العامل إلى غایة النطق بالحكم لتمكین العامل من التعویضات

.221338ملف رقم11/07/2001نجده في أحد قرارات المحكمة العلیا الصادرة في 

حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه أنه قضى بدفع الأجور من یوم التسریح 

من قانون  80و 50قد خالف أحكام المادة .راج العامل أو الرفضإلى یوم إعادة إد

التي تجعل الأجر یكون مقابل عمل مؤدى مما یعرضه للنقض، حیث تبین  90/11رقم 

من إطلاع المحكمة العلیا أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فیه، أن التسریح 

أي  14/05/1997المؤید في 03/02/1997وقع بتاریخ الذي یتظلم منه المطعون ضده

.09/07/1996مؤرخ في 96/21في ظل الأمر رقم 

للعامل الحق في المطالبة والاستفادة تمنحالمعدلة 2ة فقر  4-73المادة حیث أن 

اجتهاد المحكمة فاعتبار .من الامتیازات المكتسبة إذا اعتبر التسریح تعرض إلیه تعسفیا

، مداخلة ألقیت في "متیازات المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیةالتراجع عن الا״، بلمهوب عبد الناصر -1

، كلیة الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري

.86، ص، 2010مارس 11-10الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة جیجل، یومي 
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العلیا الامتیازات المكتسبة تشمل في مفهومها أجور العامل وإن هذه الأجور تغطي الفترة 

.التي تتراوح بین التسریح والنطق بالحكم بها ولا یمكن أن تتعدى ذلك

قد خالف القانون لما قضى بالأجور إلى غایة ه یتعین القول أن الحكم المطعون فی

.1لأنه لا یمكن منح الأجور مقابل ضرر محتملالرجوع الفعلي أو الامتناع عن ذلك 

المبحث الثاني

في التسریح التعسفيالتعویض النقدي 

أرباب العمل في حالة التسریح التعسفي 11-90تلزم القوانین السابقة للقانون رقم 

إعادة إدراج العامل في منصب عمله، ولا یكون في ذلك أطراف العلاقة القانونیة أي على 

من 9حتى وإن كانت رغبتهم الداخلیة عكس ذلك، ولكن على إثر التعدیل للمادة اختیار 

حق في رفض استمرار علاقة ال اأعطت لكلا الطرفین مستخدما أو أجیر 96/21الأمر 

.العمل، ففي هذه الحالة یتم اللجوء إلى التعویض

المتمثلالعادلامن للتعویض ضالاستثناء على المبدأ العام یعتبر التعویض النقدي 

بإعادة إدراج العامل إلى منصب عمله، و هذا الصدد سوف المجسد العیني في  التعویض 

المحتملة الأضرارالتعویض عن ، ثم )المطلب الأول(لتعویض النقدي تحدید انتناول یتم 

).المطلب الثاني(

، نقلا عن بن صاري 11/07/2001، مؤرخ في 221338تماعیة بالمحكمة العلیا، صادر تحت رقم قرار الغرفة الاج-1

.69یاسین، مرجع سابق، ص
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المطلب الأول

تحدید التعویض النقدي عن التسریح التعسفي

تلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، "على أنه  2ة فقر  4-73المادة نص ت

وتمنح العامل، تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو 

.استمر في عمله

تفصل .أعلاه، یعتبر تعسفیا73وإذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ 

بامتیازاته المكتسبة، أوفي حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن 

أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات )6(ل عن مدة ستةالأجر الذي یتقاضاه العام

فالآثار المترتبة على إبداء الرفض بإعادة إدراج العامل في منصب عمله".المحتملة 

یتعین على المحكمة أن تصدر حكما ابتدائیا و علیه ،تتجلى في المسائل المبینة أدناه

:ونهائیا بإلزام صاحب العمل بما یلي

 أشهر من )06(تعویض مالي لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل ستة دفع

.العمل

دفع تعویضات عن الأضرار المحتملة.

فالمشرع أقر للعامل الذي یتعرض للتسریح التعسفي تعویضا لجبر الضرر         

إعادة الطرفین  أو الأطرافاحد رفض  استحقاقه یتوقف على  أنعلى  من جراء التسریح،

قیمته یحددها القاضي مما یسمح بفرض  أنكما ، )الفرع الأول(دراج إلى منصب عمله لإا

).الفرع الثاني(التعویض المناسب 
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الفرع الأول

إدراج إلى منصبإستحقاق التعویض النقدي لرفض إعادة 

قد یرفض أحد الأطراف بإعادة الإدراج مما یستدعي منح تعویض مالي للعامل حتى 

، ویجب أن یكون التعبیر عن الرفض صراحة من ذلكولو كان هذا الأخیر هو من یرفض 

إلى  أصبحت مسألة إعادة إدراج العامل أثناء سیر الدعوى و او احدهماعلاقة العمل طرفي

91/29سبة لطرفي العقد، وذلك بعد صدور قانون رقم منصب عمله أمرا اختیاریا بالن

، فلكل واحد منهما الحق في إبداء رفضه لإعادة الإدراج 2فقرة  4-73المعدل والمتمم للمادة 

1وهذا عكس ما كان علیه الحال في القوانین السابقة أین كانت عملیة الإدراج عملیة إلزامیة

"على أنه ذكرسالف ال31-75من الامر43حیث نصت المادة   كل تسریح تعسفي :

مخالفة لأحكام هذا الأمر یعد باطلا، ویأمر القاضي بإدراج العامل من جدید في عمله 

الأصلي بقطع النظر عن الأضرار المترتبة له من جهة أخرى، وإذا عارض صاحب العمل 

مجموعة من في الإدراج الفعلي المقرر من طرف القاضي یستمر العامل في الاستفادة 

.2"الناتجة من علاقة العملالحقوق

ن إعادة إدراج العامل في منصب عمله تعد إجباریة فقط بالنسبة لصاحب ألاحظ یف

العمل وجوازیة للعامل، ویحق له المطالبة بالتعویض النقدي والعامل وحده الذي یعرف 

لعبة "الإمكانیة تجعل من هذه للإدراج وعلیه فإن الصبغة الجوزایة .3مصالحه أكثر من غیره

هكذا فإن استحقاق التعویض النقدي یتوقف على ".أو ستار مبسوط أمام سلطان الأقویاء

.رفض إعادة الادراج العامل في الحقیقة یعتبر التعویض العادل

التعویض العیني، الاتفاق على بهذا لا یتم اللجوء إلى التعویض النقدي إلا إذا تعذر

بمعنى إدراج العامل في منصب عمله، ومن الضمانات الممنوحة للعامل حمایته عند انتهاء 

.113أوانش رزیقة، طیبي نادیة، مرجع سابق، ص-1

.292بلخیضر عبد الحفیظ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، مرجع سابق، ص-2

.136هدى لطیف العقدي، مرجع سابق، ص-3
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علاقة العمل بطریقة تعسفیة ورضوخا لرغبة الطرفین في رفض إعادة الإدراج ، وهو 

.1التعویض النقدي المتمثل في ذلك المبلغ الذي یحدد مقدراه القاضي

الفرع الثاني

قیمة التعویض النقديتقدیر 

التي مرت بها الجزائر في منتصف التسعینات الاقتصادیة على إثر الإصلاحات

إدراج  أصبحت عملیة 2فقرة  4-73المعدل والمتمم للمادة 91/29وبصدور قانون رقم 

،       2ویعود القرار إلى الأطراف للاتفاق علیها)جوازیة(العامل في منصب عمله مسألة اختیاریة 

لإعادة الإدراج یحق للعامل المسرح المطالبة بالتعویض لوفي حالة رفض أحد الطرفین 

النقدي، وهي تعد تقنیة مرنة تحقق نوع من العدالة من جراء الإنهاء التعسفي الصادر 

.3من صاحب العمل

 أو :"...أنهالتي تنص على11-90قانون من3فقرة  4-73هذا ما أكدته المادة 

قل عن الأجر الذي یتقاضاه یمنح العامل تعویضا مالیا لا ی،في حالة رفض أحد الطرفین

ومن ، ..."أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة)6(عن مدة ستةالعامل 

.خلال نص المادة یفهم أن هناك تعویضا مالیا محددا

المستخدم بمنح العامل تعویضا مالیا سالفة الذكر، 3فقرة  4-73نص المادة یلزم 

أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة و)6(ستةأجرةلا یقل عن

یكون مقید بتطبیق و القاضي لصعوبات في تحدید مقداره من طرف هذا التعویض یتعرض 

.4هذا النص

مكاوي صبرینة، السلطة التأدیبیة للمستخدم، مذكرة لنیل شهادة الماسترتخصص القانون الإجتماعي، تخصص القانون  -1

.74، ص2014الاجتماعي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.100سلیماني حمیدة، سي سالم عبد االله، مرجع سابق، ص-2

.293الحفیظ، مرجع سابق، ص بلخیضر عبد -3

.63جروم زینب، دویشر لیلیا، مرجع سابق، ص-4
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الأقصى له،  دحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى للتعویض، إلا أن لم یقم بتحدید الح

سلطة لل مادیة تعود ق بواقعة أن المحكمة العلیا لا تبسط رقابتها علیه، لأن الأمر یتعلكما 

الموضوع، ولذلك ینبغي عند تحدید التعویض الأخذ بعین الاعتبار أقدمیه لقاضيالتقدیریة 

.1العامل، السن، الصعوبات التي تعرض إلیها في إیجاد عمل وامتیازات المسار المهني

.أسس معینة، كما أن تقدیره یقوم على یخضع استحقاق التعویض لشروط

حب العمل كان تعسفیا یحكم الذي قرره صادرك القاضي الاجتماعي أن التسریحإذا أ

بإلغاء قرار إعادة إدراجه إلى منصب عمله إذا اتفقا على ذلك وفي حالة رفض الطرفین 

یحكم القاضي بالتعویض المالي لجبر الضرر الذي لحقه بالعامل من فقدان منصب وكذلك 

العلیا في قرار الصادر بتاریخ وهو ما أكدته المحكمة ،2الأضرار الأخرى المحتملة

تعبیر عندیتعین على القاضي"یتضمن مبدؤها 490426ملف  رقم 06/05/2009

عن التسریح التعسفي، الحكم العامل مقابل التعویضإدراج المستخدم على إرادتها في عدم 

.3"أشهر دون الإخلال بالتعویضات المحتملة06للعامل المسرح بتعویض مالي  لا یقل عن 

، أین سجلت الشركة 25/04/2007رار الصادر في یظهر جلیا في حیثیات الق

، الحكم الصادر عن محكمة )ق.ي(الجزائریة للتحویل الصناعي للحوم طعنا بالنقض ضد 

القاضي بإلزام المدعي علیها بإعادة المدعي إلى منصب 26/12/2006الحراش بتاریخ 

الحكم دج، حیث یتبین من 100.000,00عمله أو منصب مماثل مع تعویضه بمبلغ 

المطعون فیه أسس قضاءه على أن التسریح المطعون ضده كان تعسفیا وقضى له بالرجوع 

والتعویض، في حین أن الطاعنة عبرت عن عدم إدراج العامل مقابل تعویضه عن هذا 

في فقرتها الأخیرة ، ومنه فالقاضي من الدرجة 4-73التسریح التعسفي  كما تنص المادة 

هذه المادة المذكورة أعلاه، وكان علیه أن یحكم للمطعون ضده الأولى أخطأ في تطبیق

.138بن رجال أمال، مرجع سابق، ص-1

2-µ ��½ŗŕŬ�ŶŠ±ƈ�řƔ̄ŕƊ�ŢŰ ſƔ��̄ ƈţ£�ƓśÃŗ±Ǘ¥55.

، مجلة القضائیة،     490426، تحت رقم 06/05/2009قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، الصادر بتاریخ -3

.417، ص2009الأول، سنة العدد 
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أشهر من الأجر دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، ولما 06بتعویض مالي لا یقل عن 

.قضى بخلاف ذلك عرض حكمه لنقض والإبطال

، حیث یجب أن لا یقل 73/4وضع المشرع حدا أدنى لتقدیر التعویض في المادة 

أشهر من العمل، وترك الحد الأقصى )06(الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة عن 

لقاضي الموضوع، ویقوم بتقدیره طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني 

من القانون المدني الجزائري نجدها تنص على ما 181، وبالرجوع لنص المادة 1الجزائري

ویض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، إذا لم یكن التع:"یلي 

.2"ویشمل التعویض ما لحقه الدائن من خسارة وما فاته من كسب

هذه یتمتع القاضي بسلطة مطلقة في تحدید التعویض عن التسریح التعسفي تخرج 

، شرط أن یتبین في حكمه العناصر التي اعتمد علیها في اعن رقابة المحكمة العلیالأخیرة 

تقدیر التعویض وأن یناقش كل عنصر على حدة،  وأن یبین وجه أحقیة طالب التعویض                 

أو من عدمه، ویستوجب على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار النظر في تقدیر التعویض 

.3عة الخدمات التي كان یؤدیها العامل وأقدمیتهعلى التسریح التعسفي الأعراف المهنیة وطبی

و یلاحظ أن عدم تسقیف التعویض النقدي من شأنه أن یمكن القاضي من الحكم 

و حسنا فعل و الأقرب الى إحتواء الأضرار التي لحقته بالتعویض الأعدل للعامل المعني 

جحاف و مساس المشرع حین ترك هذا التعویض دون تسقیف لأنه إن فعل ذلك لكان فیه إ

.بالعامل 

.52بوزیداوي الخثیر، مرجع سابق، ص -1

.من القانون المدني ،مرجع سابق181المادة -2

.53بوزیداوي الخثیر، المرجع نفسه، ص -3
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المطلب الثاني

عن الأضرار المحتملةالتعویض

 إعادة رفض التعویض عن التسریح التعسفي في حالةبجانب الحكم إلىیمكن للقاضي 

یمنحه تعویضات عما لحقه من ضرر و هذا رغم وجود  أن إلى منصب عملهالعامل إدراج

بحیث ،المشرع الجزائري لم یقدم توضیحات حول هذا المبدأ  أن الناجمةبعض المشاكل

الفرع (4مكرر73التي جاءت بها المادة 1"التعویضات المحتملة "اكتفى فقط بذكر عبارة

وكذا لم ینص المشرع صراحة عن التعویض عن الضرر المعنوي ضمن قانون ،)الأول

التعسفي فیه مساس بالسلامة المعنویة علاقة العمل و لم یفرد حكما خاص بها ، أن التسریع 

."ه بصفته ضرر معنويو كرامة العامل فیمكنه المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

عن الأضرار المحتملة ضدفع التعوی

ي ، عبارة الأضرار المحتملة دون تقدیم أ4-73أدخل المشرع الجزائري ضمن المادة 

وبالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة فإن أو تعریف واضح وصریح لهامفهوم 

الحق في التعویض لا یقوم إلا بقیام عناصرها وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة، 

، الذي یقصده 2فالتعویض المدني ینص فقط على ضرر الحال، فمفهوم الضرر المحتمل

ینصرف إلى تفویت الفرصة، بحیث إذا كان أمرا 4-73المشرع الجزائري من وراء المادة 

محتملا فإن تقویمها یعتبر أمرا محققا ولهذا یجب جبر ضرر العامل المسرح مع كل ما ینجم 

عن ذلك من أضرار مادیة ومعنویة، كصعوبة إیجاد منصب عمل آخر وكذا المدة التي بقي 

1 -BELLOULA tayeb, il ya précipitations dans les licenciements ,interview par maiche A

zineb , dans le quotidien el watan ,supplément économique n° 69 du 19 ou 25/03/2007,p 5.

.270هدفي  بشیر ،الحمایة الوظیفیة و الاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري ،  مرجع سابق ،ص -3

.138بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -2
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إلخ، وعلى العامل إثبات في هذه الحالة الضرر الذي تعرض له وفق القواعد ...طالافیها ب

العامة للإثبات طالما یشمل التعویض ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا للمادة 

ویخضع هذا التعویض لقاضي الموضوع وحده ولا توجد أیة رقابة .1من القانون المدني182

وظل .2لأنها تعد من بین مسائل الواقع ولیس بمسائل القانونعلیاال علیه من قبل المحكمة

التساؤل المطروح حول مدى إدخال التعویض عن الضرر المعنوي ضمن التعویضات 

الأخرى المحتملة؟

أن المشرع الجزائري قد ألغى الجمع المحتمل  2فقرة  4- 73یتبن لنا من خلال المادة 

عمله وحصوله على التعویض، ویمنح للعامل المسرح بین إعادة إدراج العامل في منصب

في أن التعدیل الوارد على نفس .تعسفیا الحق في الإدراج في منصب عمله مع التعویض

الذي منح للعامل 1996-07-09المؤرخ في 96/21محتوى المادة في الأمر التشریعي 

المكتسبة دون أن المسرح تعسفیا المطالبة بحق الإدراج إلى منصب عمله مع الاحتفاظ

یعطیه الحق في التعویض، وإنما یمنح له فقط حق الأجور المتعلقة بالفترة التي لم یعمل 

.أثنائها العامل بسبب صاحب العمل

طبقا لقرار المحكمة العلیا فإنها تمنح الحق في الأجور دون التعویض، كما نصت 

إدراج العامل في منصب عمله التي ألغت الجمع المحتمل بین 2فقرة  4-73علیه المادة 

.3والتعویض، وله حق الاختیار بین هذین الخیارین

.73بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص-1

.158مرجع سابق، صزوبة عز الدین،-2

، 189021أیضا قرار رقم .152952، رقم 10/02/1998قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، الصادر بتاریخ -3

.140-139، نقلا عن بن رجال أمال، مرجع سابق، ص ص 18/03/2000مؤرخ في 
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الفرع الثاني

التعویض عن الضرر المعنوي

یعد الضرر المعنوي ذلك الأذى الذي یصیب الشخص في سمعته او 

عاطفته و یحط من كرامته و اعتباره بین الناس،و في حالة التسریح التعسفي یلحق العامل 

ضررا معنویا یمس سمعته خاصة إذا كان یشغل بعض الوظائف الهامة التي تؤدي لتشكیك 

و مثل هذا .1معها منصب عمل لدى مؤسسة أخرىفیه من قبل عامة الناس وقد لا یجد 

التعویض یصعب تقدیر مقابل له، إذ یستعصى نتائجه و أثاره على التقدیر المالي و یتعذر 

.تقیمها بالنقود إلا انه یكون مناقضا للمنطق ومخالف لضروریات اجتماعیة

و الحسرة، سواء كانل معنى واحد من حیث انه إحساس بالألمفالضرر المعنوي یحم

.طابع شخصي وأو ذ طابع موضوعي وذ

هو تقدیر حق  المضرور في المطالبة :الضرر المعنوي ذو طابع موضوعي- أ

،و التعویض یشمل الضرر الأدبي و بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي لحقه شخصیا 

تحدد ،فإذا ما اتفق المضرور مع المسئول على قدر التعویض،أي الضرر المادي

إن قدر التعویض یعد ضمن تركة فالتعویض رضاء ، أو قضى له بحكم قضائي ،

، و یجوز للورثة بناء على ذلك أن یطالبوا المسئول به ، باعتباره جزءا من المتوفى

، إما إذا عاجلت الوفاة المضرور قبل الاتفاق على التعویض عن الضرر أو 2التركة 

لورثة لا یستطیعون المطالبة به إلا إذا كان قبل الحصول على حكم قضائي  ،فان ا

.3مورثهم قد رفع به على الأقل أمام القضاء ،حتى و لم یكن قد حكم فیها

وي،كل مساس بالحریة أو الشرف أو یشمل التعویض عن الضرر المعن"مكرر من القانون المدني 182تنص المادة -1

".السمعة

محمود عبد الرحیم الدیب ،التعویض العیني لجبر ضرر المضرور دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة   -2

.56،ص 2013،

.268هدفي بشیر ،الحمایة الوظیفیة و الاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري ،  مرجع سابق ،ص -3
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یعتبر بأنه ذلك الضرر الذي یلحق :الضرر المعنوي ذو طابع شخصي- ب

أ بالعامل من جراء فقدانه لمنصب عمله مما یترتب عنه الآلام نفسیة نتیجة مباشرة لخط

صاحب العمل المتمثل في إنهاء علاقة العمل دون سبب مبرر ،أو دون ارتكاب العامل 

أ جسیم اعتبار أن العمل حقا مشروع یعترف به القانون و بثبت معه أحقیة حصول لخط

8العمل المسرح تعسفیا على تعویض عن الضرر الذي أصابه وذلك طبقا لنص المادة 

یضمن القانون حمایة العامل أثناء "لى ما یلي التي تنص ع 78/12 رقم قانونالمن 

ممارسة عمله أو القیام بمهامه من كل أشكال الاهانة و القذف و التهدید و الضغط ،أو 

محاولة حمله على التشیع و التبعیة كما یضمن التعویض عن الأضرار المادیة و 

".المعنویة التي تلحق بالعامل

سیوجب تبیان شروطه التي هي نفسها لكي یتضح أكثر مفهوم الضرر المعنوي

:العامة فیما یليالمبادئ مع شروط الضرر المادي فتشغل حسب

:مستقبلاتأكد وقوعهیأن یكون الضرر محققا أو عندما -1

یكون ثمن فعل سبب ضررا أي هناك ضرر بالفعل و تجسدت أثره فعلا في الواقع  يأ

كإصابة عامل بعاهة مستدامة یعجزه عن الكسب فإن الإصابة بذاتها محققة و لكن الخسارة 

المالیة التي تصیبه من جزاء عجزة عن الكسب و هي تشمل كل من كان سیربحه من عمله 

.من مستقبل حیاته 

وهذا الضرر یعتبر في الحكم ضررا محققا و سیتتبع ,ا ضررا مستقبلاأكثرهویعتبر

الاحتمالي فهو الضرر الذي لم یتحقق بعد و لا یستوجب المسؤولیة و التعویض أما الضرر

.1التعویض إلا في حالة حرمان من فرصه كان یحتمل أن تعود بالكسب على صاحبها

:من الخطأ و الضررالسببیةرابطةال اشترط ركنأي  مباشراأن یكون الضرر -2

.294،ص 2010علي فیلالي ، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ،الطبعة الثانیة ، موفم للنشر،الجزائر -1
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لا یشترط حتى یكون الضرر مباشرا أن توجد بینه و بین الفعل الضار صله  أي         

أن یكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب یقصد بھا العلاقة السببیة أما ، مادیة مباشرة

أما تسببا فتعني اتصال للشخص مباشرة أو تسببا ، مباشرة بمعنى اتصال فعل الإنسان بغیره 

.أثر فعل الإنسان بغیره

:أن یكون التغیر في الضرر قد أصاب حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر-3

ینبغي في الضرر المتغیر حتى یمكن تعویضه ، كما هو الحال في الضرر الأصلي 

أن یكون قد أصاب حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر ، فالفعل الضار حتى یمكن 

یجب أن یمس حقاً مكتسباً كالحق في الحیاة وسلامة الجسد ، وكذلك لو مس ذلك تعویضه

الفعل مصلحة مشروعة للمتضرر كمصلحة من یعیلهم شخص دون إلزام قانوني علیه في 

أما إذا كانت المصلحة غیر مشروعة فلا تعویض عنها .بقاء ذلك الشخص على قید الحیاة 

دث معین لا تستطیع أن تطالب بالتعویض عن الضرر نتیجة حازوجها التي تفقد مرآةفال

.أصابهاالذي 

جدید بشأن هذا الشرط حتى لو كان الضرر متغیراً ، فلا تعویض عن هذا النوع من 

.1مصلحة مشروعة للمتضررالضرر ما لم یكن التغیر قد أصاب حقاً أو

ضمن فالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على دفع التعویض عن الضرر المعنوي

سالفة الذكر، ولم یخصص له حكما خاصا كما لم 4مكرر 73الحكم الوارد بنص المادة 

.یصادر سلطة القاضي في الحكم به

یعود ذلك إلى عدة اعتبارات مختلفة لنظرة الواقعیة لأوضاع العامة للبلاد، سواء من 

.السیاسیةالناحیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو 

إلا أن  ،العیني یشكل التعویض الأنسب للعامل المسرح تعسفیابهذا إذا كان التعویض 

إذ یتوقف الحكم ،هذه التقنیة وردت ضعیفة في التشریع الجزائري و ذلك لطابعها الاختیاري 

مصادر الالتزامات الكتاب  1ج الطبعة الأولى ، للنظریة العامة للالتزامات في القانون المغربي، ، القادر العرعاري -1

  .70ص ، 1988المغرب ،الثاني المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار، 
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بها و إلزامیتها على إرادة أطراف عقد العمل و لا یملك القاضي سلطة الإجبار عكس 

مما یوسع من سلطات ،11-90للقانون رقم القوانین السابقة للإصلاحات الإقتصادیة و 

و لتكریس ضماناته حدد ،الحل فیبقى بذلك أن التعویض النقدي هو ،صاحب العمل 

فلا یمكن النزول ،المشرع الجزائري حده الأدنى الذي یعتبر ضمانة حمائیة هامة للعامل  

من للقاضي الأمر الذي ی،عنها كذلك دعم هذه الضمانة بتجنبه تسقیف هذا التعویض 

السلطة التقدیریة في تحدید قیمته مما یدعم من أهمیة الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي 

.و مما یسمح أیضا للوصول إلى نوع من التعویض الأكثر عدلا له،لعقد العمل 
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:خاتمة

المشرع الجزائري على مبدأ سلطان الإرادة بصورة واضحة في مرحلة إنشاء علاقة عتمدإ

، وحتى لا یكون التي وضعها المشرع من أجل الصالح العامالعمل، وذلك في حدود القیود 

حقوق أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدیة، أما فیما یخص إنهاء علاقة العمل بهناك مساس 

أمر مسلم به لصاحب العمل، بهدف المحافظة على حسن سیر المؤسسة، ویستوجب بالضرورة  

وتحقیق الاستقرار تهابین طرفي علاقة العمل وضمان استمراریالتوازن وجود حمایة لتحقیق 

.96/21حسب الامرالوظیفي

ك یظهر لفالمشرع قام بإدخال تعدیلات جدیدة على قانون العمل حول مسائل متعددة، وذ

، الذي خلق تناقض كبیر في 90/11من قانون رقم 73في التعدیل الطارئ على المادة 

، ومن اتطبیقها میدانیا، ویظهر هذا التناقض من خلال اختلاف الأحكام وقرارات المحكمة العلی

لتحدید حدود 73ادر المشرع برفع اللبس والغموض على مضمون نص المادة یب أنالأصح 

صاحب العمل، للجوء لتقدیر مدى جسامة الخطأ، وتأكید أن حالات الخطأ المهني الجسیم 

لا یمكن حصرها على سبیل المثال لا الحصر القانوني، لأن الأخطاء 73الواردة في المادة 

تفحص النظام الداخلي فأصبح من الضروري على القاضي لارتباطها بوقائع مادیة مختلفة،

.لتأكید إن كان ذلك الفعل ضمن الأخطاء الجسیمة

 90/11رقم  قانون المن 4مكرر 73ما جاء في المادة المشرع الجزائري یطبق ف        

وذلك بإعادة إدراج العامل في حالة عدم رفض أحد الطرفین مع الحكم بالاحتفاظ بالامتیازات

المكتسبة، أما في حالة رفض أحد الطرفین إعادة الإدراج إلى منصب عمله یحكم بالتعویض 

.أشهر عمل مع التعویضات المحتملة)6(الذي لا یقل عن ستة 

رى بأن إعادة الإدراج هي ی ذيا الاشتراكي الالفكر  خذ بما توصل إلیه أیكون  هكذا قد        

أكثر ضمانا للعامل، وجعل جزاء كل تسریح تعسفي هو إعادة العامل إلى منصب عمله، وتبقى 
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، مما یجعل تقنیة و یمتنع عن ذلكأهذه الأحكام رهینة إرادة صاحب العمل، فله أن ینفذها 

.بة تنفیذهاالتعویض العیني هشة و مرنة ، و غالبا ما لا تتجسد حتى مع الحكم بها لصعو 

عند لجوئه إلى تعدیل النص القانوني تأثر كثیرا بالقانون المقارن، وذلك إثر إن المشرع 

الإصلاحات الاقتصادیة التي مرت بها الجزائر في منتصف التسعینات وانتهاجها سیاسة 

، فالمشرع الجزائري عند اقتباسه لهذه اقتصادیاالسوق، نتج عن ذلك تسریحات العمال 

لمصطلحات لم یقدم تعریف السبب الاقتصادي ولم یحدد عناصره ولا الأسباب المكیفة ا

وعلى المشرع عند استلهامه الحلول القانونیة المعمول بها في القانون المقارن أن یعمل للتسریح، 

على ملاءمتها للواقع الاجتماعي في الجزائر، لتفادي الوقوع في تناقضات والغموض بین 

.ونیةالنصوص القان

كذلك فإن وصف التعسف یجب تحدید أسبابه ، فعلى المشرع أن یتدخل بطریقة أكثر 

وضوح لتحدید حالات تعسف المستخدم في الإنهاء ، مع ضرورة التمییز بین التعویض المقرر 

و حالاته  فلا یكفي )التعسفي(كجزاء عن تسریح تأدیبي تعسفي و التسریح لأسباب إقتصادیة 

على قرارات المحكمة العلیا لقضاء بقیام التعسف في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب الاعتماد

دون أن  11-90من القانون رقم 4مكرر 73إقتصادیة ، و إمتداد التطبیق أحكام المادة 

.یتضمن هذا الأخیر أي حكم خاص بشأنه ، و هو ما یستوجب تدخل المشرع الجزائري بتعدیله
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:قائمة المراجع

:باللغة العربیة –أولا 

:الكتب-أ

علاقة العمل (أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في القانون الجزائري، -1

.1994الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،الثانیة،، الطبعة)الفردیة

 ات، دیوان المطبوع،  الوجیز في قانون العمل في التشریع الجزائري -

.2013الجزائر، الجامعیة، الجزائر ،

، )دراسة مقارنة(الدیب محمود عبد الرحیم ،التعویض العیني لجبر الضرر المضرور -2

.2013الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،

مصادر الالتزامات 1للنظریة العامة للالتزامات في القانون المغربي، ج،القادر العرعاري -3

الطبعة الأولى ، بدون سنة نشرالكتاب الثاني المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار، 

1988.

.2010بلولة الطیب بلولة جمال، إنقطاع علاقة العمل، بیرتي، الجزائر، -4

التأدیبي في تشریع العمل، الجزائري، الطبعة الثانیة، دار بن صاري یاسین، التسریح -5

.2005هومة، الجزائر، 

، دیوان )مفهومه، اجرءاته وأثاره (بوحمیدة عطا االله، التسریح لسبب اقتصادي،-6

.2009المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
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بة للنشر، ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القص-7

.2003الجزائر،

طریبت سعید، سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدیبیا ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، -8

.2001الجزائر، 

علي فیلالي ، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ،الطبعة الثانیة ، موفم للنشر،الجزائر -9

.294،ص 2010

العزل أو الفصل التأدیبي في ضوء والقضاء، المجلة الجزائریة قویدري  مصطفى،  -10

.2004للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 

منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بین الفقه -11

الوضعیة، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، مكتبة دار الثقافة للنشر الإسلامي والقوانین المدنیة

  .د س ن ،والتوزیع

نصیر صار لفتة الجبوري، التعویض العیني دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،دار قندیل -12

.2010و التوزیع ،عمان ،لنشرل

هدى لطیف العقدي ، التعویض عن الفصل التعسفي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -13

.113، ص2001منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، 

هدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، الطبعة -14

.2003الثانیة، دار ریحانة، الجزائر،
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:الماجستیرو مذكرات الدكتوراه رسائل  - ب

:الدكتوراهرسائل-1

فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة -1

لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2013تیزي وزو،

في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب التنظیم إزالة، نبالي معاشو فطة -2

اقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2008.

الاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة الحمایة الوظیفیة و ،هدفي بشیر-3

-2007،عنابة ق جامعة باجي مختار،، كلیة الحقو ل شهادة دكتوراه دولة في القانونلنی

2008.

:الماجستیر مذكرات-2

أشواق دهمي،أحكام التعویض عن الضرر في المسؤلیة العقدیة ، مذكرة مكملة لنیل -1

كلیة الحقوق و ،مسؤلیة مدنیة  و تخصص عقودشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،

20142001-2013،الحاج لخضر بباتنة جامعةالعلوم السیاسیة 

بلخیضر عبد الحفیظ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -2

.1989جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوقالعقود والمسؤولیة، 
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بن رجال أمال ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -3

كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،،  كلیة الحقوقالحقوق،فرع  عقود و مسؤولیة  ،في 

2007/2008.

11-90من قانون 73التأدیبیة في إطار المادة دین ، سلطة المستخدمالزوبة عز -4

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةبعلاقات العمل مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،المتعلق

.2001داس، جامعة بومر 

الماجستیر ،النظام القانوني لعقد العمل غیر محدد المد، ة مذكرة لنیل شهادةكریم غانیة-5

.،  جامعة مولود معمري، تیزي وزوو العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوقالأعمالفرع قانون 

-الجزائرنبالي معاشو فطة، النظام القانوني لتسریح لأسباب اقتصادیة، دراسة مقارنة  -6

فرنسا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون التنمیة الوطنیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.1997،جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 

اوانش رزیقة، طیبى نادیة، سلطات المستخدم، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص -7

امعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2012.

8-�©̄ŕƎŮ�¿ƔƊƅ�©±Ƅ°ƈ��ƓſŬŸśƅ§�ŢƔ±Ŭśƅ§�ƑƆŷ�řƔœŕŲ Ƃƅ§�řŗŕƁ±ƅ§��řƔ̄ŕƊ�ŢŰ ſƔ��̄ ƈţ£�ƓśÃŗ±Ǘ¥

، ق و العلوم السیاسیةماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الاجتماعي،كلیة الحقو 

.2013،جامعة مولود معمري، تیزي وزو

آیت محمد فطة التسریح لأسباب اقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -9

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیةالقانون الاجتماعي، كلیة الحقوق

2012.
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بلعباس نصیرة، محمودي لیندة، القیود الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم، مذكر -10

ر، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة الماست

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

جروم زینب، دوشر لیلة، التشریع التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل -11

جتماعي، كلیة الحقوق والعلوم الإقانون الشهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص 

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سلیماني حمیدة سي سالم عبد االله التسریح التعسفي في ظل القانون الجزائري ، مذكرة -12

جتماعي، كلیة الحقوق والعلوم القانون الإالماستر في القانون الخاص، تخصص شهادة لنیل

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تخصص صبرینة، السلطة التأدیبیة للمستخدم، مذكرة لنیل شهادة الماستر، مكاوي-13

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الإجتماعي ،  

2014.

:مذكرات نهایة التربص -ج

من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العلیا، 73بن عیش نجود، دراسة المادة -1

  .2006-2005الدفعة  مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

رج لنیل إجازة أثاره على علاقة العمل ،مذكرة التخالخطأ الجسیم و ،بوزداوي الخثیر-2

  .2006-2003الدفعة الجزائر، ،للقضاءالمدرسة العلیا 

بوعزة سعیدة ، الانهاء التعسفي لعلاقة العمل ، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا -3

  .2007- 2004الدفعة  للقضاء، الجزائر،
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حمزة فارس ، بوسلیط عفاف، ردیوش مریم، التنظیم القانوني لانشاء وانهاء علاقة -4

، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا 11-90العمل في التشریع الجزائري حسب قانون 

  .2007- 2004الدفعة  للقضاء، الجزائر،

مسعودان فریدة، تسریح العمال لأسباب اقتصادیة في ظل القانون الجزائري، مذكرة -5

  . 2008- 2005دفعة الالتخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 

نعیمي هشام، السلطة التقدیریة للقاضي الاجتماعي في فحص مدى مشروعیة التسریح، -6

.2010-2007الدفعة مذكرة لنیل إجازة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

  :لاتاالمق –د  

، -دراسة مقارنة-"الحمایة القانونیة للعمل المسرح لأسباب اقتصادیة "بقة عبد الحفیظ، -1

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و أثارها على 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة جیجل، یومي علاقات العمل في التشریع الجزائري

.241-221،ص ص 2010مارس 10-11

الظروف  التراجع عن الامتیازات المكتسبة للعامل بسبب"،بلمهوب عبد الناصر -2

،مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و "الاقتصادیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة "أثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري

.92-82ص ص، 2010مارس 11-10جیجل، یومي 

4-73المترتبة عن تطبیق  نص المادة الحلول القضائیة للمشاكل "،ذیب عبد السلام -4

،ص2001، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثاني "11-90من القانون رقم 

  . 31-21ص
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، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"فتحي وردیة، -5

.276-256،ص ص2005، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،2010، 1السیاسیة، العدد

مدى تماشي التشریع الجزائري مع المقاییس القانونیة الدولیة المعتمد في "لیتم نادیة، -6

،مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف ، "مجال التشریع الإقتصادي

، كلیة الحقوق "الاقتصادیة للمؤسسة و أثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري

.208-202ص ص ، 2010مارس 11-10والعلوم السیاسیة جامعة جیجل، یومي 

، مجلة العلوم القانونیة ״التسریح الفردي قي تشریع العمل الجزائري״منتري مسعود، -7

  .123-113ص ص  2006عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والإداریة

سة العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤستعویض التسریح من ״،شیرهدفي ب-8

الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة ،״المستخدمة ودوره في جبر الضرر

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لاقات العمل في التشریع الجزائريعلى ع أثارهاللمؤسسة و 

  .144-122ص ص ،2010مارس 11-10یومي ،جیجلجامعة

:القانونیة النصوص  - ه

النصوص التشریعیة:

،یتعلق بالشروط العامة لعلاقات 1975افریل سنة 27، مؤرخ في 31-75أمر رقم -1

).ملغى(،1975ماي 16، صادر بتاریخ 39العمل في القطاع الخاص، ج ر، عدد

، یتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت  05،  مؤرخ في 12-78قانون رقم -2

).ملغى(1978أوت  08بتاریخ ، صادر 32دللعامل، ج ر عد

،  09،یتعلق بعلاقات العمل الفردیة،عدد1982فیفري 27، مؤرخ في 06-82أمر رقم -3

).ملغى(،1982مارس 02صادر بتاریخ 
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، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 1990فیفري 6، مؤرخ في 02-90قانون رقم -4

معدل و متمم ،1990فیفري 7، صادر بتاریخ 06عددللعمل وممارسة حق الإضراب، ج ر 

بتاریخ ، الصادر 68، ج ر عدد 1981دیسمبر 21مؤرخ في 91/27بموجب القانون رقم 

.1991دیسمبر 26

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فیفري 6، مؤرخ في 04-90قانون رقم -5

، 28-91ومتمم بالقانون رقم ، معدل 1990فیفري 7، صادر بتاریخ 6العمل، ج رعدد

.1991دیسمبر25، صادر بتاریخ 68، ج ر عدد1991دیسمبر 21مؤرخ في 

، یتضمن الحفاظ على الشغل 1994ماي 26،مؤرخ في 09-94مرسوم التشریعي -6

ماي 31، صادر بتاریخ 34و حمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، ج ر عدد

1994.

قات العمل، ج ر عدد یتعلق بعلا.،1990افریل 21، مؤرخ في 11-90رقم قانون -7

دیسمبر 21مؤرخ في29-91، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990افریل 23، صادر في 17

، 03-94،والمرسوم التشریعي رقم 1991دیسمبر 25،صادر في 68، ج ر عدد 1991

-96، والأمر1994فریل ا 13صادر بتاریخ 20،ج ر عدد1990افریل 11مؤرخ في 

، 1996جویلیة 10، صادر بتاریخ 43، ج ر عدد 1996جویلیة 9، مؤرخ في 21

جانفي 12، صادر في 3، ج ر عدد 1997جانفي 11مؤرخ في 23-97والأمر رقم  

، صادر بتاریخ 3، ج ر عدد 1991جانفي 11، مؤرخ في 03-97، والامر رقم 1997

.1996جانفي 12
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، تتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15مؤرخ في  03-06رقم أمر -8

.2006سنة ، 42العمومیة، ج ر عدد 

قانون المدني ،المعدل و التضمن ی، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -9

26بتاریخ، صادر76،ج ر عدد2007-05-13،المؤرخ في 07-05المتمم بالقانون رقم 

-10-2007.

،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008-02-25،المؤرخ في 09-08أمر رقم -10

.2008-04-23بتاریخ ، صادر 21عدد  الإداریة ،ج ر

:ئيالاجتهاد القضا-و

-11-24بتاریخصادر،101448ملف رقم قرار المحكمة العلیا غرفة الاجتماعیة،-1

.1997الجزائر،،خاص عدد ،المجلة القضائیة،1993

-06-04بتاریخصادر ،135452ملف رقم قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الاجتماعیة،-2

.1997الجزائر،،22العدد ، 1996،ضائیةق ، المجلة 1996

-06-04بتاریخ، صادر 135452قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -3

.1998الجزائر، ،22المجلة القضائیة، العدد،1994

، صادر بتاریخ في 212611قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الاجتماعیة ملف رقم -4

.2001،،الجزائر01د ، المجلة القضائیة ،العد13/02/2001

، صادر بتاریخ في 212611قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الاجتماعیة ملف رقم --5

.2001،الجزائر 01، المجلة القضائیة ،العد13/02/2001
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-13-15بتاریخصادر ،28367ملف رقم ،للغرفة الاجتماعیةقرار المحكمة العلیا،-6

.2004،الجزائر،02العدد  ،المجلة القضائیة،2004

 01في  صادر بتاریخ،327199ملف رقم ،للغرفة الاجتماعیة،المحكمة العلیا قرار - 7 

.2006،،الجزائر01،العددالمحكمة العلیا مجلة ،2006فیفري

افریل 13،بتاریخ 295759،ملف رقم الغرفة الاجتماعیة .،قرار المحكمة العلیا -8

.2006،الجزائر ،01،مجلة المحكمة العلیا ،العدد 2005

جوان06بتاریخصادر ،474154ملف رقم ،لغرفة الاجتماعیةا ،قرار المحكمة العلیا-9

.2009،رالجزائ،1العدد ،المجلة القضائیة،2009

-05-06بتاریخصادر ، 490426ملف رقم ،جتماعیة قرار المحكمة العلیا غرفة الا-10

.2009،المجلة القضائیة العدد الأول،الجزائر 2009

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

 Ouvrages :

1- SAVATIER RENE, Traité de la responsabilité civil en droit

Français, tome 2, deuxième Edition, Paris, 1951.

 ARTICLE:

1- BELLOULA tayeb, il ya précipitations dans les licenciements

,interview par maiche A zineb , dans le quotidien el watan

,supplément économique n° 69 du 19 ou 25/03/2007 .
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